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  أ 

تعد الصورة انعكاسا لشخصیة الإنسان، سواء في مظهرها المادي أم المعنوي، لأنها         
تعكس أحاسیسه ورغباته، فهي المرآة التي تعكس ما في جوف صاحبها، وما یدور في خلده 
ن كل امتداد ضوئي للجسم البشري یدل دلالة  من أفكار، وما یعتریه من انعكاسات ،وإ

وي أن یكون هذا ناقلا للصورة على حقیقتها أو أن واضحة على شخصیة صاحبه، ویست
أن "  J.P.SARTREتحریفا، بحیث یعطیها منظرا هزلیا، ویرى الفیلسوف  یدخل علیها 

نما هي في الواقع  الصورة لیست ذلك التشابك و التداخل بین الخطوط و الألوان فحسب، وإ
هي   Francois DEGNI، أو على حد تعبیر الفقیه الایطالي "شبه شخص مع شبه وجه 

  ." لفریة الشخص وبصمة خارجیة لأناه سمة ممیزة" :أنها
مجموعة من الأشكال والخطوط المتداخلة التي تحدد :  (ویمكن تعریف الصورة بأنها      

ملامح الشخص الخارجیة ، سواء كانت لوحة مرسومة بالید ، أم صورة ضوئیة بصرف 
وبذلك تستبعد صور الأشعة ) ریقة التي أخذت بهاالنظر عن الوسائل المستخدمة ، أو الط

 )1(.عن مفهوم الصورة باعتبارها تشكل انعكاسا ضوئیا للأعضاء الداخلیة لجسم الإنسان

الحق الذي یكون للشخص الذي تم تصویره بإحدى (یعرف الحق في الصورة بأنه          
الفرنسي بالحق في  وقد اعترف القضاء)2() الطرق الفنیة أن یعترض على نشر صورته

الصورة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ،وفي ذلك صدر قرار قضائي في عام 
عن محكمة السین المدنیة، یقر بأن حق الإنسان في الاعتراض على نسخ ملامحه  1855

أصدرت ذات المحكمة قرارا تعاقب فیه نشر  1858حق مطلق، وبعد ثلاث سنوات ، أي في 
  )3(.وهي على فراش الموت ) راشیل(صورة للفنانة 

 

 

 

            مركز البصیرة للبحوث  16،العددمجلة دراسات قانونیة،)حمایة حق الانسان في صورته(العاقب عیسى ،_)1(
  .11، ص2013الجزائر ، ،و الاستشارات القانونیة و الخدمات التعلیمیة

سنة  ،مصر،جامعة  في القانون رسالة دكتوراه ،) القانون الجنائيحمایة الحیاة الخاصة في (  ممدوح خلیل بحر،_)2(
  .236ص ،1983

  .12ص ،السابقالمرجع  ،)حمایة حق الانسان في صورته( العاقب عیسى،_ )3(



  ب 

على نفس التوجه أو الإتجاه إذ أقرت أن للفرد حق في  محكمة باریسسارت  كما   
ومع التطور التكنولوجي في . فیهحق لا نزاع  أن یمنع عرض صورته تحت أي شكل كان

أصبح التصویر أكثر الوسائل انتهاكا للحق في الحیاة  مجال تقنیات التصویر ونقل الصورة،
الخاصة، فجسم الإنسان یعتبر أكثر عناصر الشخصیة استحقاقا لأقصى درجات الحمایة 

هاتف النقال الذي القانونیة من العدسات الملتصقة بآلات التصویر على اختلافها، بما فیها ال
كبیرا باعتباره من أخطر الوسائل المستخدمة في الاعتداء على الحیاة  أصبح یشكل هاجسا
  )1(.الخاصة للأشخاص

زادت الاهتمامات وتضاعفت في السنوات الأخیرة بالتقنیة الحدیثة في مجال التصویر       
لى مسافات كبیرة من وتسجیل الصوت والصورة، وعرضها على الفیدیو، وأجهزة التصویر ع

الهدف لدرجة أصبحت معها الحیاة الخاصة للأفراد في متناول كل من یرغب في الوصول 
عدد الدول التي تبنت أسلوب تزاید إلیها أو اختراقها دون عناء كبیر، إضافة إلى ذلك 

ة في المراقبة عن طریق الدوائر التلفزیونیة المغلقة التي یتم تثبیت عدساتها في مواقع مختار 
الساحات والطرق العامة في المدن ، وذلك لمراقبة حركة المارة، والسیارات، وأماكن 

إضافة إلى تصویر المظاهرات والمسیرات لمعرفة منظمیها ومنشطیها، وتقدیر  التجمعات،
  .المناسب لمواجهتها 

من الناحیة الأمنیة، ) أجهزة التصویر(وقد اشتدت حاجة الإنسان إلى هذه الأجهزة 
حمایة المساكن، ومقرات العمل، والمصانع والبنوك، والإدارات على اختلافها، والجامعات ك

  .من الاعتداءات
من جهة أخرى أصبح الفرد عرضة لأن تخترق حیاته الخاصة نتیجة ما یترتب على     

  )2(. إساءة استخدام هذه الأجهزة 

 
  .12،المرجع السابق،ص العاقب عیسي_)1(
،دار النهضة العربیة  دراسة مقارنة ،)نطاق الحق في الحیاة الخاصة(  ،الرحمان محمدمحمود عبد _)2(
            . 231و ص 230،ص1994،مصر،



  ت 

أن الحق في الصورة متصل مباشرة بحریة الشخص في  وتكمن اهمیة الموضوع في
یة و جدیر عتداء على هذا الحق الذي هو في غایة الأهمكرامته و نظرا لخطورة جرائم الا

لتطور التقني الحاصل في ل نظرا و مكافحة تلك الجرائم و ردع مقترفیهالبالحمایة القانونیة 
قریة لسرعة و انتشار المعلومة  المجال العلمي ومختلف وسائل الإعلام التي جعلت العالم

 ول بعض الأشخاص سواءا الطبیعیة والمعنویة من هیئاتجعلها تستقطب فض ماالخبر، و 
  .للوصول إلى الحیاة الخاصة أجهزة مختلفة و 

حمایة أكثر لهذا الحق  تفعیلمن أجل  هذا الموضوع دراسةب و هذا كله أدى للاهتمام 
و مسایرة التطور السریع لمختلف العلوم بما یتماشى مع فكرة تطور الجریمة و بما یكفله 

  )1(الدستور من حمایة الحق محل الدراسة،
 به من خلال النصوص القانونیة جاءالاعتراف و كما أن إقرار الحق في الصورة 

ما نصت علیه  هذاو  الضمانات التي تكفل احترامه،و  لتأكید على حمایته و تحدید الوسائلل
من یعاقب بالحبس "الفقرة الثانیة  23-06مكرر من قانون العقوبات الجزائري  303المادة 

كل من دج ، 300.000دج إلأى  50.000و بغرامة من  ستة أشهر إلى ثلاث سنوات
 :و ذلك  بأي تقنیة كانت شخاص،الحیاة الخاصة للأحرمة تعمد المساس ب

بغیر إذن صاحبها أو  ، أو نقل صورة لشخص في مكان خاصبالتقاط أو تسجیل  -2
  )2(".رضاه  

  :یرجع اختیار هذا الموضوع إلى سببینو

انتشار الوسائل التقنیة الحدیثة للصورة والصوت وغیرهما بما یسهل الاعتداء على  أحدهما
  .للأشخاص وحرمتهمما یعني المساس بجزء من الحیاة الخاصة مالحق في الصورة، 

  
في العلوم  مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،)حق الخصوصیة في التشریع العقابي الجزائري(بن ذیاب عبد المالك،_)1(

  .02،ص2013،)الجزائر(،جامعة الحاج لخضر،باتنةالقانونیة تخصص علوم جنائیة،قسم الحقوق 
المؤرخ  155- 66،یعدل ویتمم الامر20/12/2006الموافق ل  1427ذي القعدة  29المؤرخ في  23- 06رقم الامر _)2(

  .والمتضمن قانون العقوبات 1966یونیو  8الموافق ل  1836صفر عام  18في 



  ث 

 هو معرفة ما إذا كانت الأحكام التي وضعها المشرع الجزائري كافیة من و الآخر 
 به أم أنها تحتاج لتحسین الناحیة القانونیة و الإجرائیة  لحمایة هذا الحق من المساس 

  .وتدقیق
  :نذكر منها مرجوة  أهدافونسعى من خلال هذه الدراسة الى تحقیق او بلوغ عدة 

براز جوانبه دراسة الحق في  - حمایة الصورة الفوتوغرافیة كحق من حقوق الإنسان وإ
  .القانونیة المختلفة

التطرق إلى الأحكام القانونیة ذات الصلة بالموضوع في مختلف التشریعات السباقة إلى  - 
المساس بالحق محل الدراسة والتركیز على التشریع العقابي الجزائري، ولا سیما أحكام   تجریم 

 .قوباتقانون الع
محاولة معرفة مدى نجاعة السیاسة الجنائیة المتبعة من طرف المشرع الجزائري من أجل  -

حمایة هذا الحق الذي یقابله الحق في الإعلام، والتطرق إلى أحكام الجرائم الماسة بالحق في 
الصورة الفوتوغرافیة للشخص بما یفید الأخذ بالحق محل الدراسة على إطلاقه أم أن هناك 

 .تثناءات خارج نطاق التجریماس
حق الشخص في عدم انتهاك خصوصیته بما یكفل ممارسة حیاته الخاصة بعیدا  نإ     

عن متابعة الآخرین وأعین وعدسات الغیر والتقاط صوره في الأماكن الخاصة دون رضاه 
یكفله  لا بد أن بمختلف أنواع الوسائل التقنیة في ظل تطور المعلوماتیة وانتشارها السریع،

    .القانون بالحمایة و تجریم الاعتداء علیه بقصد المساس به
حق الشخص في حمایة صورته الفوتوغرافیة بین تصادم  فإنه یوجدمن هذا المنطلق 

        من الالتقاط و النشر و التداول مع حق المجتمع في الحفاظ علیه من الجریمة المنظمة 
  )1(.الإعلام و الخطیرة و كذا حقه في

فقد أثارت الحمایة القانونیة لحق الانسان في صورته إشكالیة قانونیة  سبق، ما كل على وبناء
  :الأساسیة فیما یلي البحث إشكالیة عمیقة تكمن في بحث أسس ووسائل حمایته وعلیه تظهر

  
  . 03ص ، المرجع السابق ،) حق الخصوصیة في التشریع العقابي( بن ذیاب عبد المالك،_)1(



  ج 

 . ماهي صور الإعتداء على الحق في الصورة ؟ و فیم تتمل صور حمایة هذا الحق؟

  : حول تتمحور فرعیة أسئلة الرئیسیة الإشكالیة هذه تحت ویندرج
 وهل هو مطلق أم مقید؟ طبیعته؟ و غرافیة؟وما مضمونهما هو الحق في الصورة الفوتو  -
و هل تتحقق الحمایة للصورة  متى یكون التصویر الفوتوغرافي محل حمایة قانونیة؟و  -

   الفوتوغرافیة من خلال تجریم المساس بها ؟
ما قیمة الدلیل المستمد من التصویر خفیة اعتبارا إلى كون الصورة قد تشكل دلیل إثبات  -

ما مدى مشروعیة استخدام الصورة و  في المواد الجزائیة إعمالا لمبدأ حریة الإثبات؟
 غیر مشروع في مجال الإثبات الجنائي؟التي تم الحصول علیها بطریق 

             ما هي صور الحمایة الجزائیة المقررة للحق في الصورة وفقا للقانون الجزائري؟   -

ومقتضیات كل جزئیة  ىتماشالتي المناهج بعض عتماد في هذه الدراسة على یتم الا
  :منه و ذلك كما یلي

مضمون بعض النصوص القانونیة ذات الصلة تحلیل تم اعتماد المنهج التحلیلي من خلال  
والعلاقة بالموضوع محل الدراسة والتعلیق علیها مع دراسة بعض آراء الفقه التي تناولت 

  .الحق محل الدراسة

استعراض توجه بعض التشریعات  و یبرز المنهج المقارن في دراسة الحال من خلال      
  .المقارنة بینها وبین التشریع الجزائريو  ویتيالمصري، الك،القانون الفرنسي  منهاالأجنبیة 

خلال وصف بعض الصور والجزئیات والمفاهیم كما یظهر المنهج الوصفي أیضا من      
  .  فضلا على وصف أشكال بعض الانتهاكات الواقعة على الصورة الفوتوغرافیة للشخص

        

  .  04ص  المرجع السابق،، )العقابيحق الخصوصیة في التشریع (بن ذیاب عبد المالك ، _)1(
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الحق في الحیاة الخاصة من اهم حقوق الانسان لارتباطه الوثیق بالفرد وتعلقه یعتبر       
كالوازع الدیني و العادات      الشدید بالكرامة الآدمیة ،اضافة الى تأثره بالاعتبارات الاخرى

و التقالید التي تحكم المجتمع، ورغم الاهمیة التي یتمتع بها و المكانة التي یحتلها إلا انه 
تعرض في بدایة نشأته و تطوره لجدال فقهي و قضائي بشأن استقلالیته القانونیة ،وانقسمت 

و مؤید و مؤكد لها،كما عرف  )1( بموجبه التشریعات في ذلك بین رافض لاستقلالیته القانونیة
هذا الحق تباینا و اختلافا حول طبیعته القانونیة بین من یرى حق عیني ومن ثم یعتبر 
الانسان مالك لحیاته الخاصة ، و هناك من یرى بأنه حق شخصي باعتباره یهدف الى 

  .حمایة الحریة الشخصیة

فوضع قوانین لردع كل من لقد حرص المشرع الجزائري على حمایة حرمة الانسان      
على الصورة الفوتوغرافیة للشخص كما  ءیتعدى علیها،وقد جرم قانون العقوبات من الاعتدا

جاءت بعض المراسیم التنفیذیة للتأكید أن كل نشاط یتعلق بالصورة الفوتوغرافیة للشخص 
 .تكون بالاعتماد على ترخیص من الوزارة الداخلیة 

في ضمن مبحثین فالفوتوغرافیة للشخص الأول ماهیة الصورة لذا سنتناول في الفصل     
تتم دراسة الطبیعة القانونیة للصورة الفوتوغرافیة والعناصر المتعلقة بها من  الأولالمبحث 

لصورة الفوتوغرافیة الحمایة الفعلیة لخلال مطلبین ،وكذلك دراسة موقف المشرع الجزائري من 
ومدى مشروعیة التقاطها واستخدامها في الاثبات الجنائي من خلال المبحث الثاني وذلك في 

 .أیضامطلبین 

 
  
،دار النهضة العربیة ، "الحق في الخصوصیة دراسة مقارنة" )الحق في احترام الحیاة الخاصة( حسام الدین الاهواني،_)1(
  .12صبدون سنة نشر ،  ، مصر بدون طبعة،،
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  .مفهوم الحق في الصورة الفوتوغرافیة للشخص :  الأولالمبحث 

ـــــت الآراء اخ     عرفـــــه ) كـــــایزر (  ذســـــتافالأ،  ةالصـــــور  فـــــي الحـــــق تعریـــــف بشـــــأنتلف
الـذي یكـون للشـخص الـذي یـتم تصـویره باحـدى الطـرق الفنیـة أن یعتـرض علــى  الحـق" : بأنـه

الــذي یتــیح للشــخص أن  الحــق :"، بینمــا عرفــه الــدكتور عبــد الحــي حجــازي بأنــه"نشــر صــورته
فـي حـین ، ."یمنع غیره من أن یرسـمه أو یصـوره فوتوغرافیـاً  دون أذن صـریح أو ضـمني منـه

ســلطة الشــخص فــي الاعتــراض علــى أن تؤخــذ لــه صــورة وان یرســم أو :" عرفــه آخــرون بأنــه
  )1( ".ینحت له تمثال أو تقدم له صورة معنویة بغیر موافقته الصریحة أو الضمنیة

      مع ظهور التصویر الفوتوغرافي وتطوره لم یثر أي مشكلة الا الصورةوالحق في 
 وجعله عرضة لأي انتهاك ما جعل المشرع یهوالذي سهل الى حد كبیر وسائل الاعتداء عل

  .ضرورة ملحة  من الاعتداء الحق لوضع حد لتلك الانتهاكات وحمایة ذلك یتدخل

توفیر  لىلا ان أحكام اغلب القوانین جاءت قاصرة عإ وعلى الرغم من تدخل المشرع،
المطلب ، ولغرض الإحاطة الموجزة بالموضوع سنتحدث في  قالح الحمایة الكافیة لذلك

عن الطبیعة القانونیة للحق في الصورة  ثم نتطرق في المطلب الثاني للعناصر  الأول
  .بالحق في الصورة الفوتوغرافیة للشخص علقةالمت

  

 

  

                                                             
 الجزء الثاني،  -مقارنة ةدراس - الحق وفقا للقانون الكویتي، - )العلوم القانونیة ةدخل لدراسمال(حي حجازي،لعبد ا )1(
  .185، ص1970مطبوعات جامعة الكویت ، بدون طبعة،،
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  .حق في الصورة الفوتوغرافیة للشخص تعریف ال:  المطلب الأول
لقد تعددت آراء الفقه والقضاء المقارن حول تحدید الطبیعة القانونیة للحق في الصورة 

  .الفوتوغرافیة للشخص وذلك من خلال عدة عناصر
وسوف نتحدث بشيء من التفصیل لتبیان هذه الطبیعة، وذلك من خلال التطرق   

، ثم نتناول الخصائص )الفرع الأول(صق الحق في الصورة بالنسبة للأشخاأولا إلى نطا
 الحق في الصورة د التي ترد على، و في الأخیر إلى القیو  )الفرع الثاني(  الحق القانونیة لهذا

  .)الفرع الثالث(
  :الصورة بالنسبة للأشخاص تحدید الطبیعة القانونیة من حیث الحق في: الفرع الأول 

  :وتتم فیه دراسة ثلاث عناصر  للحق في الصورة الفوتوغرافیة للشخص كالتالي       
  :عناصر الحق في الحیاة الخاصة  لحق في الصورة عنصر منا*

لرأي أن الحق في الصورة یعد عنصرا من عناصر الحیاة ایرى أصحاب هذا 
أحد مظاهرها ، فصورة الفرد لیست سوى إحدى مقومات خصوصیاته ، بل إن و ، الخاصة

مظاهر الصارخة للاعتداء على خصوصیاته ، و لا یمكن المظهر من  یها یعتبرالاعتداء عل
   )1(.الحیاة الخاصة لصاحبهاأن یخلو الاعتداء على الحق في الصورة ، من الإخلال بحرمة 

 ضر ،تفإذا أخذت صورة الإنسان و هو على فراش الموت ، أو أخذت له صورة و هو یح 
د  أسرته ، من اتأثیر كبیر على الشخص المعنى ، و حتى على أفر و ن ذلك یكون ذإف

 .المنظر بالكلمات  نفسوصف 
  

  
  

الطبیعة القانونیة للحق ( بحث بعنوان،  ،أستاذ القانون المدني المساعد بكلیة الشرطة بالكویت فهید محسن الدیحاني )1(
.  من المجلة العربیة للدراسات الأمنیة و التدریب، ) الكویتي في الصورة الشخصیة و حمایته المدنیة في القانون

  .212ص  الكویت،بدون سنة نشر، ،05العدد
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أن الحق في الصورة، یستهدف دائما حمایة الحیاة  "كایزر" یرى الأستاذ في حین 
نما أیضا في ا لحالة التي ترسم الصورة الخاصة  لیس فقط، إذا تعلقت الصورة بهذه الحیاة، وإ

   )1(.هي التي تكشف عن شخصیة المرءنها ، نظرا لأ بر عن ملامح الشخص، وهي تع
أن اخذ الصورة یعني اخذ جزء من حیاة الإنسان، لما یوجد من ارتباط : قیل أیضا وقد

 الحق عناصر أحد یعد الصورة هذه في والحققوى بین الصورة و الحیاة الخاصة للشخص، 
   )2(.الخاصة الحیاة في

انتهاكا  یمثل صورته في الإنسان حق على اعتداء أي فإن ذكره، تقدم ما على وبناء،
 علیه المجني یتسامح أن یمكن لا الذي الفاضح الاعتداء صفة وله الخاصة، الحیاة لحرمة

 من أنه بحیث الصورة، في الحق احترامان  باریس محكمة الإطار هذا في أكدت وقد .عنه
 صلاحیة له الإنسان أن أحكامها أحد في وردإذ  الخصوصیة، في الحق عناصر ضمن
 صاحب رضا على الحصول دون له صورة بنشر قام من فیها یختص دعوى إقامة

   )3(.الصورة
  . حق في الصورة مستقل و متمیز عن الحق في الحیاة الخاصةال*

أن الحق في الصورة هو حق مستقل ومتمیز عن الحق إن أنصار هذا الاتجاه یرون 
الحیاة لأن یث تتم حمایته خارج هذا الإطار، بح هافي احترام الحیاة الخاصة، ویتجاوز 

الخاصة تنتهي عند حدود الحیاة العامة للإنسان، في حین أن حق الإنسان على صورته 
یخوله سلطة الاعتراض على تصویره، لیس فقط أثناء ممارسة حیاته الخاصة، بل أیضا 
أثناء ممارسة حیاته العامة ، كما یخول هذا الحق سلطة الاعتراض على نشر صورته حتى 

                                                             
  
 فرع ملكیة فكریة في الحقوق، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر )حق المؤلف والمصنفات الفوتوغرافیة(،أكرتش فازیة  )1

   .115ص ، 2007- 2006 ،الجزائر ،یوسف بن خدة جامعة كلیة الحقوق

دار الجامعة الجدیدة  ،،بدون طبعة) المسؤولیة المدنیة للصحفي على أعماله الصحفیة (،خالد مصطفى فهمي) 2(
 .195ص  ،1999 مصر، للنشر،الاسكندریة

 
دراسة - من أشكال المساس بحرمة الحیاة الخاصة عبر المكالمات و الصورالحمایة الجنائیة ( ،جمال عبد الناصر عجالي) 3(

 .92ص  ،2013/2014 ،الجزائر، ،كلیة الحقوق ،جامعة سیدي بلعباسلنیل شهادة الماجستیر في الحقوق مذكرة)- مقارنة
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 یمثل أي اعتداء على حیاته الخاصة ،لأن هذه الأخیرة لم یلحقها و لو كان هذا النشر لا
  : أذى في هذه الحالة و لتوضیح هذا التعارض ، یستدعى الأمر التمییز بین وضعین و هما 

هناك حقیقة قائمة و هي وجود الحق في الصورة ، الذي یخول الشخص في  :الوضع الأول 
  . ناك أیة علاقة بینها و بین الحیاة الخاصة أن یطلب وقف نشر صورته ، و لو لم تكن ه

أن الصورة إذا أخذت لشخص في مكان عام ، والتي تتعلق بالحیاة العامة  :الوضع الثاني 
له ، لا تنطوي على اعتداء على الحیاة الخاصة ، إلا أن الوضع یختلف إذا كانت الصورة 

  .قد أخذت في مكان عام نتیجة التطفل على حیاته الخاصة 
لذلك یمكن القول أن الاعتداء على الحق في الصورة قد یرتبط بالاعتداء على  و

الحق في الحیاة الخاصة و قد لا یكون كذلك ، إلا أن الحقین قد یتواجدان معا في حالات 
  )1(.معینة ، و هو ما یدعو إلى القول بان الحق في الصورة ذو طبیعة مزدوجة

 GRASSEهذا الرأي ، ما قضت به محكمة و من التطبیقات الفضائیة التي تؤید 
الحق في الصورة مستقل عن الحق في حمایة : بأن .  21/09/1991الابتدائیة في 

لحیاته الخاصة،حتى ولو لم  ویمكن أن تقع علیه اعتداءات أثناء ممارسة الشخص. الخاصة 
  .یمكن هناك سر یجب المحافظة علیه

تبار الحق في الصورة حقا مستقلا عن كما أن الفقه المصري، بدوره یمیل إلى اع
الحیاة الخاصة، ویدرس ضمن فئة الحقوق العامة التى تعنى بحمایة الكیان الأدبي أو 

  .وان كان البعض یرى بان هذه الاستقلالیة نظریة فقط المعنوى للإنسان،
  

  

مكتبة دار  بدون طبعة،،)- ،دراسة مقارنة-ائية الحیاة الخاصة في القانون الجنحمای(  ،خلیل بحرممدوح _)1(
  .239ص - 237ص . 1996 مصر،،الثقافة
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ویرجع بعض الفقه المؤید لاستقلال الحق في الصورة عن الحق في الحیاة الخاصة، 
إلى أن الحق في الصورة، یحمي الجانب الجسدي أو المادي في شخص الإنسان،في حین 

ا الجانب من الحیاة،الذي لا أن الحق في الحیاة الخاصة غایته ضمان الأمن و السكینة لهذ
         التحرى و الإفشاء غیر المشروعین عن أىالأمر الذي یجعله بمن یتصل بالنشاط العام،

   )1(.و بالتالي حمایة الجانب المعنوي في شخصیته

فقد اتخذ هذا الفریق موقفا وسطا بین الفریقین :  الحق في الصورة ذو طبیعة مزدوجة :ثالثا
یرى إن الحق في الصورة ذو طبیعة مزدوجة، فهو یكون أحیانا عنصرا من السابقین ،فهو 

  .عناصر الحق في الحیاة الخاصة، كما یكون عنصرا مستقلا بذاته في أحیان أخرى

ولتوضیح ذلك، یرون بان التصویر إذا كان یمس بالحق في الحیاة الخاصة، بمعنى   
إذا كانت الصورة تكشف عن حیاة الفرد الخاصة،دون موافقته، فان الحق في الصورة یتعلق 
بالحق في الحیاة الخاصة،أما في الحالة العكسیة إذا كانت الصورة لا تمثل اعتداء على 

كون الحق في الصورة مستقلا بذاته عن الحق في الحیاة الخاصة،أو الحیاة الخاصة للفرد،فی
إذا كانت الصورة متعلقة بحیاة الفرد العامة، وذلك عندما یكون هذا الفرد مختلطا بالجمهور و 
متصلا بهم سواء كان ذلك في الشارع أم في مكان العمل، أم في الملعب أم في إحدى 

  .ماكن العامةوسائل المواصلات، إلى غیر ذلك من الأ

لا یمكن تأسیس  ، فانهصاحبهافإذا تم التقاط مثل هذه الصورة أو نشرها دون موافقة 
و إنما تستند المسؤولیة هنا  المسؤولیة في هذه الحالة على انتهاك الحق في الحیاة الخاصة،

   )2(.إلى انتهاك الحق في الصورة باعتباره حقا مستقلا

  

  
دار  ،-دراسة تطبیقیة في الفقه الاسلامي و القانون -)التعویض عن الضرر الأدبي(، السمیعأسامة السید عبد - )1(

  .743ص  ،2007مصر ،الجامعة الجدیدة، الاسكندریة،
  .139ص ،  المرجع السابق، ) -دراسة مقارنة–حمایة الحیاة الخاصة في القانون الجنائي (،بحرممدوح خلیل -)2(
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   :الخصائص القانونیة للحق في الصورة الفوتوغرافیة للشخص : الفرع الثاني
تمیز الحق في الصورة بعدة خصائص تمیزه عن غیره من الحقوق اللصیقة بالشخصیة ی  

أهمها أنه قابل للتصرف فیه و للانتقال عن طریق الإرث و تجوز فیه الإنابة و یرد علیه 
 .التقادم

 :قابلیة الحق للتصرف فیه *
وهذا الأخیر من خر مالي حدهما معنوي والآأعلى جانبین  الصورة في الحق ینطوي       

وذلك لإمكانیة الاتفاق بشأنه ، فلیس هناك ما یمنع  .ن یكون محلاً  للتصرف فیهأالممكن 
  عارضة الأزیاء مثلاً  عن التنازل عن حقها في صورتها للمصور الذي قام بتصویرها لقاء 

غراض تجاریة كأن یقوم بلصقها هو بعد ذلك بطبعها واستخدامها لأ مبلغ من المال لیقوم
تقوم بوضعها على غلاف المجلة ، هذا إذا مجلة فنیة لل تقویم الجدید مثلاً  أو بیعها على ال

 )1(.لدام صورته بنوع معین من الاستعمااستخ الصورةلم یقید صاحب 
رفع ی الصورة في الحقفي المقابل یجب أن لا یفهم من ذلك أن التنازل الكلي أو المطلق عن 

بل یبقى من حصل التنازل أو التصرف لمصلحته مقید بعدم  ،القیود كافة من المتنازل له 
ــــام والآداب العامـة  أثناء  الصورة الإضرار بصاحب ، كذلك مقید بعدم مخالفته  للنظام العــــ

أو  الصورة ستعماله أو استغلالهِ  أو تصرفهِ  بالصورة ، فقیام المتصرف له بلصقا
  .الصورة استخدامها في إعلان عن المخدرات مثلاً  یوجب مسائلته ، كما أن قیامه بلصق

مخالف للآداب العامة لذلك فهنا یسأل المصور أو من یعد على مجلة خاصة بالدعارة 
، غیر أن الشخص الذي یقید استعمال أو استغلال صورتهِ   حصل التصرف لمصلحته

مراعاة هذا القید ، فالشخص الذي یتنازل عن حقهِ   الحق یوجب على المتنازل له عن ذلك
اج شيء معین لتقوم الشركة بوضع صورتهِ على ذلك المنتوج لا یحق في صورتهِ  لشركة إنت

 )2(.لهذه الأخیرة وضعه على منتوج آخر أو التنازل عنه لشركة أخرى

  
  
، www.iraqpf.com/showthread.php?=101173//:http الموقع تم تحمیله من منتدیات عراق السلام ، -)1(

  . 2ص
  03راق السلام ،المرجع نفسه ، ص منتدیات ع -)2(
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  :إمكانیة انتقال الحق بالإرث *
فإذ باعتبار الحق في الصورة من الحقوق اللصیقة بالشخصیة وبالتالي تنتهي بالوفاة،        

انقضت الشخصیة فمن الطبیعي أن تنقضي الحقوق التي تتصل بها،هذا هو الأصل أي أن  
الحقوق الشخصیة تنتهي بوفاة صاحبها ولا تنتقل مطلقاً  إلى الورثة ، غیر أن هذه القاعدة 

  .، إذ یجب عدم الاقتصار على الإرث المعنوي الصورة في الحق یرد علیها استثناء ومنها
وقد عرضت قضیة على القضاء الفرنسي تتلخص وقائعها بقیام إحدى المجلات بنشر صورة 

ممكن أن یؤدي إلى إلحاق الضرر  الصورةجثمان ممثلة ، فجاء في حكم المحكمة أن نشر 
أساسه  الصورة وبالتالي زیادة آلامهم ، لذلك حكمت بأن الاعتراض على نشر تلكبأهلها 

الاحترام الذي تفرضه  الأسرة والذي لا یمكن تجاهله بید أن ذلك یعني أن هذا القضاء لم 
إلى الورثة ، اذ أن الدعوى المرفوعة هنا أساسها الضرر  الصورة في الحق یعترف بانتقال

، وهو  الحق ولیس أساسها الاعتداء على ذلك )) الصورة عائلة صاحبة(( الذي لحق العائلة 
أن الدعوى ) كایرز ( ما یذهب إلیه بعض الفقهاء ،ولكن على العكس من ذلك یرى الفقیه 

بأكمله إلى  الحق المرفوعة من قبل الورثة في هذه الحالة تكون مقبولة على أساس انتقال ذلك
  .الورثة
ام عن الحكم القانوني في حالة الاعتداء على نه یمكن أن نتساءل في هذا المقأغیر       

صورة المتوفي  دون أن یسبب هذا الاعتداء أي ضرر للورثة ؟ ففي مثل هذه الحالة بإمكان 
.                                                                    الورثة أن یتصرفوا باسم مورثهم وتكون الدعوى مرفوعة باسم هذاالأخیر

 يالمتوفــالشخص إلى الورثة یقرر من أجل حمایة  الحق ومن جهة أخرى أن انتقال هذا
  )1(.قد تكون معرضة للاعتداء من قبل أي شخصته فصور 

 
  
  
  
  

،بــدون دار  13، العــدد مجلــة دفــاتر الساســة و القــانون ،) الحمایــة القانونیــة لحــق الشــخص علــى صــورته(شــنة زواوي ،– )1(
  . 365،ص  2015نشر ،الجزائر 
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   :جواز الإنابة في الحق *
  ،یمكــن أن ینتقــل إلــى الورثــة یســتتبعه مــن بــاب أولــى الصــورة فــي الحــق إن القــول بــأن       

یتضـمن حـق معنـوي وحـق  الصـورة فـي الحـق قابلاً  للإنابة فیـه، وبمـا أن الحق أن یكون ذلك
للأغـــراض التجاریـــة ، فـــإن مســـألة الإنابـــة  الصـــورة علـــى الســـواء فیمـــا لـــو اســـتخدمت ديمـــا
ــــي ــــدلاً  عــــن  الحــــق ف ــــوب شــــخص ب ــــیس هنــــاك مــــا یمنــــع أن ین ــــر مشــــكلة، فل المــــالي لا تثی

مثیلــه أمــام مــن یتعامـل معــه، فالفتــاة التــي تنازلــت عــن ، بت"بموافقتـه طبعــا   "الصــورة صـاحب
الخـاص  .)الكاتالوج(صورتها إلى دار أزیاء مقابل مبلغ من المال لتقوم بوضعها على غلاف 

بهــا، یمكــن أن یقــوم وكیــل بــدلاً  عنهــا فیحــدد طبیعــة الاســتخدام وكیفیــة النشــر وغیــر ذلــك مــن 
المعنــوي لا تثیــر مســألة الإنابــة فیــه أي مشــكلة إذا كانــت  الحــق الحقــوق ، بــل إنــه حتــى فــي

الوكالــــــة اتفاقیــــــة ، بیــــــد أن المســــــألة تثــــــار بصــــــدد الوكالــــــة القانونیــــــة المتعلقــــــة بــــــالحق فــــــي 
   .بالنسبة لمن هو نائباً  عنه  كالقاصر الصورة

  )1(  . "نعم" بتفاصیل فقهیة والجواب ودون الدخول 
  :قابلیة الحق للتقادم *

یتضمن حقین أحدهما معنوي والآخر مالي،   الصورة في الحق لقد أشرنا سابقا أن      
 الناتج الحق أن هذا وهذا الأخیر لا یثیر إشكال من حیث إمكانیة تقادمه، اذ

المالي  الحق یمكن أن یتقادم بمرور الزمان وعدم المطالبة به فیسقط الصورة في الحق عن
تقادمه أو  المعنوي فلا یمكن القول بإمكانیة الحق إقامة الدعوى المدنیة ، أماعدم عند 

مسقطا كان أم مكسبا  ذلك أنه لا یمكن تصور  خضوعه لقواعد التقادم
الذمة  في یدخل المعنوي للصورة لا الحق أن ،اذ بعدم الاستعمال الصورة في الحق انقضاء

ـــــة ــــ ـــــ   .المالیــــ
  )2(.الآخـــــریتقادم بأحد جوانبه دون  الصورة في الحقف
  

  .03ص  ،المرجع السابق،منتدیات عراق السلام  )1(
  .06-04راق السلام ،المرجع نفسه ، صمنتدیات ع -)2(
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  :القیود الواردة على الحق في الصورة الفوتوغرافیة للشخص:  الفرع الثالث
، بل یجب أن یكون یكون مطلقا قانوناً  أو شرعاً  لامن المعلوم ان كل حق مقرر       

مقیداً  بنوع معین من أنواع القیود ، بید ان البعض من هذه القیود یكون عاماً  یقید جمیع 
الحقوق ، والبعض الأخر یكون خاصاً  ، أي مقرر لنوع من أنواع الحقوق ، وسنبحث عن 

مخصصین الأول للرضا ، والثاني  عناصرالقیود الخاصة التي تقید ذلك الحق في ثلاثة 
  . للحق في الأعلام ، أما العنصر الثالث فسنتناول فیه الحق في الإثبات

  : صاحب الحق اــــــــرضــ :اولا
یملك الحق في تحدید ما یمكن نشره من صورة ، فهو الذي  صاحب الحق وحده من        

یملك أعطاء الأذن بالنشر وهو الذي یحدد الشروط التي یجب أن یتم النشر بموجبها ومن ثم 
فأن الرضا یعد مانعاً  من موانع المسؤولیة ، ویمكن القول أن الفعل حتى یمكن اعتباره 

 رضا المعتدي علیه ، وكما هو معلوم أناعتداء على الحق في الصورة یجب أن یقع دون 
الرضا على أنواع فقد یكون صریحاً  ، وقد یكون ضمنیاً  ، فالشخص صور التعبیر عن 

الذي یتم معه لقاء صحفي ویرى آلات التصویر ولم یصدر منه شيء یفید المنع ، فأن ذلك 
عد قبول ضمني لنشر صورتهِ  ، بید أن هناك حالات قد یك ُ   )1( .ا مفترض ون الرضا فیهی

وهي مسالة ملكیة أصل  ألاهنا ،  ثارتهاإألة من الضروري هناك مسلعنصر وقبل ختام هذا ا
فمن المتعارف علیه ، أن من یلتقط صورة لدى المصور فأنه غالباً  ) النیجاتیف ( الصورة 

  ما یترك أصل الصورة لدیه ، فهل یعني انه قد تنازل للمصور عن الحق في الطبع ؟
من حق صاحب الصورة ویتطلب الأمر ) النیجاتیف ( ن ملكیة أصل الصورة إف علیهو 

، لان الضرر الذي قد یقع على  في حال الاعتداء على هذه الأخیرة تدخلاً  تشریعیاً  لذلك
صاحب الصورة أكبر بكثیر من الضرر الذي یصیب المصور لو قام صاحب الصورة 

     )2( .بطبعها
  

  

  .341ص المرجع السابق، ، )حمایة الحیاة الخاصة في القانون الجنائي ،دراسة مقارنة( بحر،ممدوح خلیل  _)1(
  .347صالمرجع نفسه، ، ممدوح خلیل بحر، _)2(
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  .الحق في الأعلام: ثانیا
أو حریــة  عــلاملــى الحــق فــي الصــورة هــو الحــق فــي الاخــر الــذي یفــرض عن القیــد الآإ      

الصحافة ، فمن المعروف أن أغلـب دسـاتیر العـالم نصـت علـى حریـة الصـحافة ومـن بـین مـا 
یــدخل فــي أعمــال هــذه الأخیــرة نشــر المقــالات والتعلیقــات والتــي تكــون غالبــاً  معــززة بالصــور 
وعلیـه فقــد اسـتقر الفقــه والقضـاء علــى وجـود حــالات یسـمح بهــا نشـر الصــور دون حاجـة الــى 

المــادة  90/07بحیــث تناولهــا المشــرع الجزائــري مــن خــلال قــانون الإعــلام رقــم ، أخــذ الموافقــة
ولكـن  . من قانون العقوبات الجزائري  146مكرر و 144و كذا من خلال المواد  )1(منه 41

اختلفت التشریعات في تحدید تلك الحـالات فالمشـرع العراقـي حـددها بـأربع حـالات شـریطة ان 
   :الحالات هي وهذهلشخص او سمعتهِ  أو مركزه الاجتماعي تؤدي الى المساس بشرف ا لا
   ذا كانت تتعلق برجال رسمیینإ -)2، ذا كان النشر قد تم بمناسبة حوادث وقعت علناإ -)1
ـــت تتعلـــق بأشـــخاص یتمتعـــون بشـــهرة عامـــةإ -)3 ذا ســـمحت بـــذلك الســـلطات إ -) 4،ذا كان

  . العامة خدمة للمصلحة العامة
 .الحق في الإثبات :ثالثا

ــفي التثور في هذا الصدد مشكلة أخرى وهي تعارض الحق        ـــ ــــ ورة مع الحق في ـــــصــــ
ثبات اأو جنائیة یسعى كل طرف فیها الى ، فعند حصول دعوى سواء كانت مدنیة الإثبات

صحة الادعاء ان ینطوي  صحة كلامه بكافة الأدلة المتوفرة لدیه ، فاذا كان من شأن اثبات
على أعتداء على الحق في الصورة ، كأن یتم الكشف عنها أو نشرها ، فلمن تكون الغلبة ؟ 

   أي هل یقدم الحق في الإثبات أم الحق في الصورة ؟
هناك عدة اتجاهات، أما الاتجاه الحدیث فیدعو الى ضرورة التفرقة بین الاثبات المدني 

التفرقة هو ان القانون الجنائي یحمي مصلحة المجتمع اما والاثبات الجنائي ، وأساس 
القانون المدني فیحمي مصلحة الفرد ، وعلیه اذا تعلق الأمر باثبات جریمة فیجب ان یعتد 

بكل الأدلة بصرف النظر عن طریقة الحصول علیها ، لان القول بخلاف ذلك یعني إفلات 
  )2( .المجرم وغرق المجتمع في بحر الجریمة

  
  .1990أفریل  04لــ 14المتضمن قانو ن الإعلام ، جریدة رسمیة رقم  1990أفریل  03مؤرخ في  90/07قانون رقم _)1
  . 113،ص 2013الحسین شمس الدین ، الحق في الصورة و الحق في الاعلام ،دار النشر المغرب ،_)2(
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حیـاة متحضـرة وآمنـة تحتـرم فیهـا  قامـةإ مكانیـةإن إمـا فـي مجـال المنازعـات المدنیـة، فـأ
مـام القضـاء، علیـه فـان أ اهثبات دعـو اتفوق في أهمیتها مصلحة الفرد في خصوصیات الناس 

جــل مـــا یـــذهب ألیـــه هــذا الاتجـــاه هـــو أن مصـــلحة المجتمـــع فــي محاربـــة الجریمـــة تعلـــو علـــى 
یره مصلحة الفرد في حقه على صورته، ولكن مصلحة الفرد في صورته تعلو على مصلحة غ

   .من الأفراد في الإثبات
وهذا الاتجاه والرأي هو الأجدر بالتأیید لما ینطوي علیه من موازنـة دقیقـة بـین مصـالح 

  )1(.الأفراد من جهة ومصلحة الفرد والمجتمع من جهة أخرى
     الصورة  الحق في الشروط و الاستثناءات الواردة على:  المطلب الثاني

  .صــــالفوتوغرافیة للشخ
:  بأنه  فعل التقاط صورة الغیر، عندما ذكرت .ج.ع.مكرر من ق 303تردع المادة      

  .» هرضا التقاط أو تسجیل أو نقل صورة شخص موجود من مكان خاص، دون إذنه أو  « 
توافر العدید من  الشخص دون إذنه صورالنص یتطلب لقیام جنحة التقاط  وبناءا على هذا
تقاط الحدیث ، كما أنه یوجد لكل الالمتعلقة بالشروط تختلف عن تلك  ،التيالشروط المادیة

  .استثناءات ترد علیهواحد من الالتقاطین 
  .للحق في الصورة الفوتوغرافیة للشخص الشروط المكونة:الفرع الأول

    مكرر من 303لمادة ا التقاط صور الشخص دون إذنه حسب یشترط لقیام جنحة       
أن یكون هناك التقاط، وأن ینصب هذا الالتقاط على :هي شروطتوافر ثلاثة  (2) .ج.ع.ق

غیر أن المشرع الجزائري  .صورة إنسان، وأن یكون هذا الشخص موجودا في مكان خاص
لذا سنتناول هذه  ) 3(.أورد هذه العناصر دون أن یعطي أیة إشارة لمحتوى كل واحد منها

  :الشروط  تبعا كما یلي 
  

الحقوق الواردة علیها "الفوتوغرافیة  لنظام القانوني للصورةا(بشار طلال المومني، / علاء الدین عبد االله فواز و د/ د) 1(
  . 270 - 262، ص 2013، الإمارات العربیة المتحدة ، 53عدد ، مجلة الشریعة والقانون،")و وسائل الحمایة القانونیة

.)   -   -ج ر   مؤرخة في   (،20/12/2006 ـالموافق ل 1427ذي القعدة  29المؤرخ في  23- 06رقم  الامر_ )2(
ج (والمتضمن قانون العقوبات 1966یونیو  8الموافق ل  1836صفر عام  18المؤرخ في  155-66یعدل ویتمم الامر

  .)66- 06-11مؤرخة في  49ر
  .107-106ص  الجزائر،،2002، دار هومة، طبعة )ي الخاصالوجیز في القانون الجنائ(احسن بوسقیعة، / د) 3(



صورة الفوتوغرافیة للشخص ال ماھیة الحق في: الفصل الاول  
 

 20 

  .الصورة التقاط: الشرط الأول 
أي ، هناك التقاط صورةكان جزائري سوى إذا  .ع.مكرر من ق 303لا تطبق المادة      

یعني تركیزها بسرعة  la fixation de l’imageوتثبیت الصورة ، أن یحدث تثبیت لها
كي یتم استعمالها مستقبلا بغرض تحقیق مصلحة أو  خاطفة ثم أخذها عن طریق جهاز،

لا تتم المعاقبة  وعلیه،. وهو مالا تستطیع العین البشریة المجردة وحدها أن تقوم به.فائدة 
على التجسس البصري سوى إذا كان مثبتا في صورة، وهو ما یقصده المشرع بالتقاط 

ورة، ذلك أن التقاط الصورة یتم بفضل إتباع تقنیة معینة، تتمثل في استعمال وسیلة الص
حیث لا  .و یتأكد هذا الكلام في واقعة أن الصورة یتم تسجیلها آو نقلها بعد ذلك .تكنولوجیة

  )1(.یمكن سوى هذه الوسیلة التقنیة أن تقوم بمثل هذه العملیة
یعد من قبیل التقاط الصور استعمال وسیلة البصر لا  ،أعلاه حسب النص المذكور       

               .بسط تفاصیلهاأفعاله وحركاته في أدها، مثل النظر إلى شخص أو تتبع الطبیعیة وح
ولا یعتبر من قبیل التقاط الصور مشاهدة إنسان بواسطة وسیلة غیر مثبتة لتلك الصورة، 

یلة رغم أنها تكنولوجیة، فهي لا تستطیع فهذه الوس. كاستعمال منظار مقرب في المشاهدة
رسم صورة شخص على  أیضا، ما لا یعد من قبیل التقاط الصورةك .نقل الصورة أو تسجیلها

نه لا یمكن اعتبار القلم أو الفرشاة أوجد تثبیت للصورة على الورق غیر نه یأفهنا رغم  .ورق
  .للرسم فقطبمثابة أجهزة تكنولوجیة، و إنما تعد بمجرد أدوات بسیطة 

فالتقاط الصورة المعاقب علیه في القانون الوضعي یتطلب إذا ، استعمال أجهزة 
التصویر الفوتوغرافي وكامیرات الفیدیو، ویستبعد من ذلك الأشكال التقلیدیة للتجسس البصري 

  )(2.كالمتابعة مثلا

  

  

  .763ص مصر، ،  1976، دار النهضة العربیة ،طبعة  )الوسیط في قانون العقوبات(،  احمد فتحي سرور_ )1(
مذكرة تخرج لنیل شهادة دكتوراه العلوم ،) -دراسة مقارنة -ئیة للحیاة الخاصة الحمایة الجزا (ري عبد العزیز ،نوی-)2(

 ،،جامعة الحاج لخضر باتنة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،في القانون شعبة القانون الجنائي 
  .2014_2013الجزائر،

  
  



صورة الفوتوغرافیة للشخص ال ماھیة الحق في: الفصل الاول  
 

 21 

  ).صورة الشخص(محل الجریمة : الشرط الثاني
صورة "الالتقاط على  هذا ج ان ینصب.ع.مكرر من ق 303تشترط المـــادة        

، وبالتالي لا یمكن أن یمتد هذا المفهوم إلى صور "l’image d’une personneإنسان
یتعلق بشرط ضیق لا  أخرى غیر صور الإنسان،مثل صورة الحیوان أو الجماد إن الأمر هنا

یقبل التوسع فیه، فهو لا یضم كل الوضعیات التي یتم فیها تهدید حرمة الحیاة الخاصة عن 
، مثل كل الأمور التي تحیط بهذا الشخص طریق التقاط الصورة ولا یأخذ في الحسبان

 الحیوانات و الأشیاء التي یمكنها أن تكون مصدر معلومات عنه إلى أنه رغم هذا التضییق
المذكور أعلاه فإن التقاط الصورة لا یعني فقط صورة الأشخاص الذین هم على قید الحیاة 

القضاء الفرنسي لتطبیق المادة بل إنه یمتد حتى إلى الأموات، وهو التفسیر الذي أعطاه 
مكرر  303و هو ما یقابها المادة () 1(ع .ق 1-226ع قبل تعویضها بالمادة .ق 368

حیث أكدت الغرفة الجنائیة   Jean Gabinي قضیة الممثل الراحل مثلما حدث ف) ج .ع.ق
التقاط صور شخص : " أن  21/10/1980في قرارها الصادر یوم  الفرنسیة لمحكمة النقض

فقد اعتبرت المحكمة العلیا الفرنسیة أن تطبیق ..." سواء كان حیا أم میتا  یعتبر محظورا 
رة الشخص المیت ویحدث ذلك رغم أن صورة تلك المادة یظل ساري المفعول حتى على صو 

 في حد ذاته المیت لا یمكنها أن تقدم معلومات عن حرمته باستثناء وفاته، وبالتالي فالأمر
  .یتعلق بحمایة صورة الشخص أكثر من حیاته الحمیمیة 

من القانون  47وفي هذا الإطار ینبغي لفت الانتباه إلى أنه عملا بأحكام المادة 
ة بشخصیة الإنسان قییمكن اعتبار الحق في الصورة من الحقوق اللص )2(الجزائريالمدني 

ة الصورة مدنیا في جمیع ، وبالتالي تجوز حمایممتلكاتهبه شخصیا أو بسواء تعلق الأمر 
  .الظروف 

  
  
من القانون رقم  1_266 بالمادة 1970جویلیة  17المؤرخ في  70/643لقانون رقم امن  368تم تعدیل المادة _)1(

   .المتضمن قانون العقوبات الفرنسي  92/684
،المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر سنة  ، 26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75الأمر رقم _)2(

  .، المعدل و المتمم 
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 لا یحمي صورة الشخص جزائیا مكرر، 303أما قانون العقوبات الجزائري في المادة 
شأنه في ذلك شأن القانون  ،)1( صخا سوى عندما یكون هذا الأخیر موجودا في مكان

  .الفرنسي المقتبس منه

وینصرف مفهوم الشخص هنا إلى الشخص الطبیعي ذكرا كان أو أنثى و دون توقف 
یعتد برضائه لا على سنه مع فارق أن الرضاء بالتقاط الصورة لا ینسب إلى الشخص الذي 

                                                   )2(.ینسب إلى الشخص غیر الممیز وفلا ینصرف أ
  . أن یكون الشخص موجود في مكان خاص: الشرط الثالث

الأماكن الخاصة یقصد بها كل مكان یختص به شاغله ولا یباح ارتیاده ، فهي بحسب       
المنازل، والشقق المفروشة  وغرف الأصل یقتصر شغلها واستخدامها على القاطنین فیها ك

  )3(.الفنادق وغیرها
هو ذلك المكان الذي یصلح لأن یستخدم كإطار "بأنه " Chavanne"وقد عرفه الفقیه 

وعرفه الفقیه " للحیاة الخاصة ولیس من حق الغیر أن یدخله دون رضاء الشخص
"Becourt " بأنه كل مكان مغلق لا یجوز للغرباء دخوله إلا بناء على إذن صاحبه ویقصد

   .)4( به استخدامه لمنفعته أو لمتعته، أو لبطانته الخاصة
ــــان المقصود تحدید حول الفقه قد اختلفو  ــــ ــــ   :اتجاهین إلى انقسم حیث الخاص، بالمكـــــــ
  .للمكان الخاص الشخصي المفهوم : الأول الاتجاه) 1 

 من بنظرات بلوغه یتعذر مغلق مكان أنه على الخاص المكان حیث فسر       
 أكان سواء الأخیر، هذا وضعیة كانت مهما صاحبه، بإذن إلا دخوله یكون ولا الخارج،

 محددة و خاصة دائرة بمثابة یعتبر بهذا وهو ساكنه، أنه المهم المنتفع به أم مستغله أم مالكه
 صاحب رضاء أساس على یقوم الخاص، للمكان الشخصي المعیار فإن ثمة، من و .به

ـــــطبیع بیان یملك الذي هو فإنه ثمة ومن إلیه، الدخول رفض أو الولوج في الشأن ــــ ــــ ــــ   هذا ةــــــ

                                                             
  .132 -130،المرجع السابق ،ص عبد العزیز نویري_)1(
  .178عین ملیلة ، الجزائر ،ص بدون طبعة ،دار الهدى ،)،الوسیط في جرائم الأشخاص(نبیل صقر ،_)2(
  .255،ص  نبیل صقر ، المرجع نفسه_  )3(
                                                              . 124،ص 2003،الطبعة الأولى ،دار عمار للنشر و التوزیع ، عمان، )احترام الحیاة الخاصة(عبداللطیف الهیم ،_ )4(



صورة الفوتوغرافیة للشخص ال ماھیة الحق في: الفصل الاول  
 

 23 

 و الهاتف حجرة وكذا خاصا، مكان هي السیارة أن الفقهاء من اعتبر عدید المكان،ولهذا
 باستطاعتهم الكافة أن إذ عاما، مكانا یعتبر الذي الاستقبال بهو عكس الفندق، في الغرفة
 هذا حسب الخاص المكان بصدد نكون الإذن توافر فمتى ثمة ومن إذن، دون إلیه الولوج
  . الاتجاه

  .للمكان الخاص الموضوعي المفهوم : الثاني الاتجاه) 2
 صالخا المكان تحدید عند الموضوعي المفهوم ترجیح إلى الفقه من قلیل عدد یذهب        

 المیادین و الحدیقة و الشارع : ومنها العام المكان صور تعداد على الرأي هذا ویقوم
 ذلك من العكس وعلى القانونیة، الحمایة تطبیق نطاق في تدخل لا الأماكن وهذه والملاعب،

 . للحرمة و للحمایة تخضع بطبیعتها الخاصة الأماكن فإن
 معین أثري طابع له خاص مكان بدخول له یسمح الذي للسائح یجوز لا المثال سبیل فعلى

 فإذا ، تصویرها و الآثار برؤیة إلا له یسمح لا فهو فیه یوجدون الذین یصور الأشخاص أن
  )1( .به  المسموح الإذن حدود تعدى قد یكون فإنه الأشخاص صور

وقد أخذ المشرع الجزائري لتجریم فعل الاعتداء على الحق في الصورة الفوتوغرافیة للشخص 
متبعین في  )2( 1-266بالمعیار الموضوعي آخذا بمنحى المشرع الفرنسي في نص المادة 

ذلك منطقا ، مفاده أنه ما دام القانون یحمي الحرمة، فإن هذه الأخیرة لا توجد سوى في 
الأماكن الخاصة ، فهذا التصور الموضوعي للمكان حسب القانونین یجعل من  الشخص 
             الذي یلتقط صورة شخص آخر موجود في مكان عام یلفت من العقاب الجزائي 

للمضرور سوى إتباع الطریق المدني لحمایة صورته ، باعتبار أن الصورة تعد حقا ولا یبقى 
  .من الحقوق اللصیقة بشخصیة هذه الضحیة

وعلیه كان أولى بالمشرع الجزائري أن یجرم فعل التطفل على التقاط صورة الغیر عمدا في 
أي مكان، لأن هذا التطفل یمثل انتهاكا خطیرا وبناء على هذه الملاحظة ، نرى أنه یستوجب 

   مكرر303ادة مـالتي جاء بها نص ال" في مكان خاص: " على المشرع الجزائري إلغاء عبارة 
  
مذكرة تخرج -الاعلام و الاتصال-عید صبرینة ،حمایة الحق في حرمة الحیاة الخاصة في عهد التكنولوجیا بن س_)1(

  .181-180،ص 2015_2014تخصص قانون دستوري ،سنة 
المتضمن قانون العقوبات  92/684من القانون رقم  1_226رقم  1970جویلیة  17المؤرخ في  70/643امر رقم  -)2(

     .الفرنسي
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و " في أي مكان" ارةببع یستوجب تعویضهاع فرنسي،و .ق 1-226قولة عن المادة والمن 
 تعدیلفي  كون المشرع الفرنسي ذاته لم یأت السبب الذي دفعنا إلى هذا الاقتراح  یعود إلى

و حدث ذلك خصوصا " مكان خاص" بحل لمسألة تحدید ما المقصود بعبارة  1992سنة 
ي عبارة تعني مجرد ما یخالف المكان العام ؟ فقد حدث هل ه: بعدما طرح التساؤل بشأنها 

" :عندما قال أن  1970 سلبیا خلال مناقشات قانونأن وزیر العدل الفرنسي قد اقترح حلا
  )1(".عبارة المكان الخاص تعرف ببساطة بأنها تعني كل ما یعاكس أن یكون مكانا عاما

  .الصورة الفوتوغرافیة للشخص  الاستثناءات الواردة على الحق في:  الفرع الثاني
لمصالح الأمن من أجل التقاط الصورة بموجب  إذن بالسماحیمكن أن یورد المشرع      

لكن الأحكام  ،فهذا الاستثناء یمكن أن یحدث،أحكام قانونیة یبرر فیها صراحة هذه الوضعیة 
تقاط الحدیث، ذلك أن القانونیة التي تجیزه قلیلة العدد بالمقارنة مع النصوص التي تسمح بال

مصالح الأمن نادرا ما تلجأ إلى هذا الأسلوب أثناء التحریات التي تقوم بها من أجل الكشف 
عن مرتكبي الجرائم ، لأنها كثیرا ما تعتمد على التنصتات، حیث یبدوا لها أن أسلوب 

ا أجدى التنصت على الأقوال أكثر فاعلیة عند البحث عن المجرمین، وبالتالي یعتبر أسلوب
  .نفعا من أسلوب التقاط الصور

لم یتم في فرنسا، مثلا وضع أحكام قانونیة خاصة تبیح التقاط الصور مثلما وضع 
لالتقاط الأحادیث، حیث تم تأطیر هذا الالتقاط الأخیر، بموجب القانون المؤرخ في 

ح ، ومع ذلك توجد بعض النصوص القانونیة الفرنسیة المتفرقة التي تبی10/07/1991
فإن التقاط الصور نادرا ما تجریه مصالح الشرطة، و أنه إذا  و علیهالتقاط صور الغیر،

حدث فهو یكون بأمر من السلطات القضائیة الفرنسیة مما جعل هذا الالتقاط موضوع أحكام 
  )2(.قضائیة نادرة صدرت بشأنه

  

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر تخصص  ،مقارنةدراسة  )الحق في الخصوصیة في التشریع الجزائري(محمد بن حیدة ،_)1(
ص ، 2010-2009 الجزائر،أدرار،،)-الجامعة الإفریقیة العقید أحمد درایة- قسم العلوم القانونیة والإداریة (حقوق وحریات

31-32.  
  .142-141المرجع نفسه ،ص ،نویري عبد العزیز _)2(
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حكم یتعلق بالتقاط صورة بإذن من من بین هذه الأحكام القضائیة القلیلة ، نذكر        
 16/03/94، هذا الحكم أصدرته محكمة النقض یومطات القضائیة لم یتم ردعه جزائیاالسل

الصادر بتصویره  في قدم طعنا بالبطلان ضد الأمر  لذي، ا Touvier فیما عرف بقضیة 
اس المس"...:، مؤسسة قرارها على أنلكن محكمة النقض رفضت طعنهجلسة محاكمته ، 

و الذي یمكنه أن یستخلص من تسجیل أو نشر  المتهمبحقوق الشخصیة الفردیة الذي أثاره 
المتعلق بتكوین أرشیفات سمعیة بصریة  11/07/1985تسجیل للجلسات ، یبرره قانون 

  )1(."للقضاء و هو ما استند علیه الحكم القضائي المنتقد 
  
  

ا المشار إلیه غیر أن هناك من رأى أن محكمة النقض الفرنسیة قد أخطأت في قراره
 جنحةاللان  العكسن جنحة التقاط الصورة مبررة بموجب نص ، بینما أأعلاه عندما قضت ب

المكان (عناصرها ف لم تقم أصلا بسبب نقص عنصر من.ع.ق 368 المادة التي وردت في
فیم  ، إلا أنها أصدرترى فیها التسجیل تعد مكانا عاماج لان قاعة الجلسات التي  )الخاص

الواردة في  جنحةلعلى غیاب عنصر مشكل ل فیه استندت ،23/08/1994بتاریخ بعد قرارا 
بمراقبة  في إطار إجراءات التحقیق الأولي، ،قام بعض أعوان الحرس أین. ع.ق 368المادة 

ــدم احتج هذا الأخیر على،هدمأوى تابع لأحد الصیادین و بعدما حرروا محضرا ض ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  عـــــــ
 )2( الانسان من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق 8 للمادةو مخالفته لنص  مشروعیة ذلك المحضر

اعتمد على معاینات تمت بمساعدة منظار مقرب، غیر  حیث المتعلقة بحمایة الحیاة الخاصة
و أخذت بالأسباب التي اعتمدت علیها  بالبطلان أن محكمة النقض رفضت هذا الدفع

محكمة الاستئناف في تسبیب قرارها الذي قضى بأن المراقبة البولیسیة لم یكن لها أثر انتهاك 
حرمة الحیاة الخاصة ، لأن تلك المراقبة ، حسب محكمة الاستئناف ، لم تتمثل في عنصر 

 ع فرنسي.ق 1-226المادة الواردة في  جنحةالتثبیت الصورة الذي هو عنصر ضروري في 
ثم خلصت المحكمة إلى أن المراقبة التي ، ج.ع.مكرر من ق 303و التي تقابلها المادة 

  .ع.ق 368تمت بمساعدة منظار مقرب لا تدخل في مجال المادة 
  

  
  

  .142نویري عبد العزیز ،المرجع السابق ، ص_)1(
 لكل انسان حق احترام حیاته-1:" من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الانسان المتعلقة بحرمة الحیاة الخاصة  08المادة -)2(

لا یجوز لممارسة السلطة العامة ان تتعرض لممارسة هذا الحق الا وفقا  -2.الخاصة و العائلیة ومسكنه و مراسلاته
  ............."للقانون
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لمشرع الجزائري من الحمایة الفعلیة للصورة موقف ا :المبحث الثاني
  .للشخص الفوتوغرافیة

    وحرمة ، حرص المؤسس الدستوري الجزائري على حمایة حرمة الإنسان بصفة عامة رغم
ـــــ، فلا یجوز انتهاكهاصةبصفة خ حیاته    .)1( ا لأنها مضمونة ومحمیة بالقانونــــــ

من  2006إلا أنه لم یتطرق إلى موضوع هذه الحمایة في التشریعات الخاصة حتى سنة 
خلال التعدیل الذي تناوله قانون العقوبات الجزائري ، و نتیجة لذلك كان غیاب الموقف 
الفقهي الجزائري في هذا الموضوع ، إضافة إلى غیاب الأحكام القضائیة بطبیعة الحال قبل 

  .  2006سنة 
  :یلي المبحث نتناول مطلبین على التوالي تتم فیه دراسة مافي هذا 

و  410-09و المرسوم التنفیذي  الحمایة وفقا لقانون العقوبات: الأولالمطلب 
  :المتعلق بالاجهزة  الحساسة 

علیها من  تظهر جلیا حمایة المشرع الجزائري لصورة الشخص من الانتهاك و الإعتداء      
ــــذا  3مكرر 303-مكرر  303خلال نص المواد من  ــــ ــــ ــــ ــــ من قانون العقوبات الجزائري و كـــ
  .المتعلق بالأجهزة الحساسة 410-09المرسوم التنفیذي رقم 

  :حمایة الصورة الفوتوغرافیة للشخص وفقا لقانون العقوبات : الفرع الأول 

 :حیــث تــنص أن همكـرر منــ 303قــانون العقوبــات فعــل نقـل الصــورة فــي المــادة  جـرم        
إلــى  50.000ســنوات، و بغرامــة مــن )03(أشــهر إلــى ثــلاث ) 06(یعاقــب بــالحبس مــن ســتة"

    كل مـن تعمـد المسـاس بحرمـة الحیـاة الخاصـة للأشـخاص، بـأي تقنیـة كانـت دج، 300.000
فــي مكــان خــاص ، بغیــر إذن صــاحبها أو نقــل صــورة لشــخص  وذلــك  بالتقــاط أو تســجیل أو

)2(" بأي تقنیة كانت " ع الجزائري في معرض تجریمه عبارةهذا وقد أورد المشر ،"هرضا
محاولة  

منه استیعاب التطورات التقنیـة والتكنولوجیـا خاصـة الدقیقـة منهـا التـي یصـعب اكتشـافها حیـث 
  النص علـــى  ه ، كما شملتوضع في الأماكن الخاصة دون علم المعني بغیة انتهاك حرمات

  
  

  
  . 2008المعدل سنة  2006نوفمبر  28من الدستور الجزائرى الصادر في  49و  34المادة _)1(
  .197 - 196،المرجع السابق ،صبن سعید صبرینة -)2(
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كل فعل التقاط مهما كانت الوسیلة أو التسجیل، و یدخل في هذا المضمار أجهزة مراقبة 
الصورة و على رأسها  ، كما شمل الأجهزة التي تنقل"كامیرات الفیدیو"الصوت و الصورة 
عمل ورغم إیجابیات هذا النص ، و حداثته ، بحیث است " البلوتوث" أجهزة نفل البیانات 

مواكبة جمیع - ل كما سبق القو  -محاولة منه " بأي تقنیة كانت"اللفظ المطاطي المرن بقوله 
نه لا یستطیع أحد أن یجزم كیف تكون علیه تكنولوجیا واللاحقة، لأ التقنیات السابقة

الاتصالات لاحقا، إلا أن ما یؤخذ علیه هو أن الحمایة لم تعد تقتصر على المكان الخاص 
، ذلك أن الواقع العملي یؤكد هذا، فوجود ) 1(في هذا العصر، فحتى المكان العام له خطورته

فهذا معناه أن الشخص عرضة  لوتوثمثلا هاتف محمول لصاحبه مفتوح على تقنیة الب
 استعمال طریقة أن ذلككان عام كحدیقة أو ملهى أو مطعم للتعدي، حتى ولو كان في م

 یفتح  ان نقال هاتف معه من یستطیع حیث بمكان السهولة من أصبح البلوتوث جهاز
 اسم یعرف ان مكان أي في تواجده خلال من تشغیله خلال ومن به الخاص البلوتوث
 ذلك بعد ویبدأ البلوتوث، على مفتوحا النقال هاتفها كان ان وذلك النقال هاتفه رقم و المعني
 من للإساءة تعرضهن عن للإبلاغ والسیدات الفتیات من كثیر دفع ما وهو یرید ما بإرسال
، كذلك ما یعاب )2( البلوتوث طریق عن أرقامهن معرفة خلال من أو النقال الهاتف خلال

النص أن المشرع الجزائري قد جمع بین الالتقاط السمعي و الالتقاط البصري في على هذا 
مادة واحدة و بشروط عامة، باعتبار أن فعل الالتقاط ینصب على كل من الأحادیث 
والصور، هذا من جهة، لكنه من جهة ثانیة یختلف من حیث الطبیعة، فالتقاط الأقوال له 

له طابعه البصري ، فهو لا یتحقق إلا بمشاهدة تلك طابعه السمعي، أما التقاط الصور ف
  :جعل المشرع یضع لكل نوع من الالتقاط حمایة خاصة على النحو التالي  الصور، وهو ما

  .ارتباط هذا الالتقاط بخصوصیة الغیر_ أ  :تتمثل فيالشروط العامة و : 1
 .انعدام رضا الضحیة -ب 
  . كل من تعمد" لالتقاط توافر النیة الإجرامیة لدى مرتكب فعل ا-ت 
     
      ،المرجـع الســابق ،-الاعــلام والاتصــال-حمایــة الحـق فــي الحیــاة الخاصـة فــي عهــد التكنولوجیـا بـن صـبرینة ســعید ،_)1(

  .198ص 
،الأنبـــــاء الكویتیـــــة ،بتـــــاریخ  المســـــؤولیة الجنائیـــــة عـــــن إســـــاءة إســـــتخدام البلوتـــــوثخالـــــد یوســـــف المـــــرزوق ، _)2(

  .www.Riyadcentre.com،متاح على الموقع 07/02/2011
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:                                                                                              وهي الصور بالتقاط المتعلقة الشروط :2
  . La fixation de limage. أن یكون هناك التقاط للصورة -أ

                                                     أن یكون هذا الالتقاط لصورة شخص  -ب
                                                                     .خاص یتم هذا الالتقاط في مكان أن-ت

زائري أخذ بالمعیار كر أن المشرع الجوبهذا، فإن ما یستشف من الشروط السالفة الذ
 .إلتقاط الصور إلا في الأماكن الخاصة لنص على التقاط الصور، فلا یحظر المكاني حین

           410-09رقم  وفقا للمرسوم التنفیذيالصورة الفوتوغرافیة حمایة :لفرع الثانى ا
  .و المتعلق بالأجهزة الحساسة

في قانون العقوبات، جاء المرسوم التنفیذي الذي یؤكد على تطبیقا للنص العام الوارد       
أن كل نشاط یتعلق بأجهزة إرسال الصورة أو الصوت أو الفیدیو أو المعطیات لا تكون إلا 

  )1(.وزارة الداخلیة باعتماد من

و خصائصها الخطیرة عبر نقل الصورة والفیدیوهات، جزء  وباعتبار أن تقنیة البلوتوث
       من نظام الهاتف المحمول الذي هدد استقرار حرمة الإنسان الذي أكد علیها الدستور

تصالاتیة على العموم والتي یمكن استعمالها لإرسال ونظرا لخطورتها وخطورة الأجهزة الا
 صدر مرسوم في هذا الصدد  الصناعیة، فقدالصورة أو الفیدیو أو المعطیات عبر الأقمار 
، وقد عرف هذا القانون الأجهزة الحساسة )2( صنفت من خلاله بأنها من الأجهزة الحساسة

   .كل عتاد" بأنها 
  
  
  
  
  

  
، المرجع السابق -الاعلام و الاتصال-حمایة الحق في حرمة الحیاة الخاصة في عهد التكنولوجیابن صبرینة سعید ،-)1(

  .201،ص
،یحدد قواعد الامن المطبقة على النشاطات المنصبة على 10/12/2009، مؤرخ في 410-09المرسوم التنفیذي -)2(

  .الأجهزة الحساسة 
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 .  )1("یمكن أن یمس استعماله غیر المشروع بالأمن الوطني و بالنظام العام 
من بین هذه الشروط الحصول على اعتماد مسبق تسلمه مصالح وزارة الداخلیة و       

     كشرط للاتجار بها أو استیرادها أو تصدیرها أو صنعها أو بیعها على حالتها أو تركیبها 
وحسب نص القانون، فإن الاعتماد ینقسم إلى نوعین، الأول یتعلق بالنشاط المرتبط  وتثبیتها،

أما . ت المذكورة وتصدیرها وصنعها وبیعها وتركیبها وصیانتها وتصلیحهاباستیراد التجهیزا
 . الثاني، فهو المتصل بالنشاط المرتبط فقط بتركیب التجهیزات وصیانتها وتصلیحاتها

قال المسبقة          نّ        كما اعتبر هذا القانون حسب المادة الثالثة منه أن شرائح الهاتف الّ
زات حساسة ما یعني إضفاء عنصر الأمان على هذه الشرائح، فلا والمؤجلة الدفع تجهی

 تصنع، ولا یتم استیرادها، ولا تباع إلا باعتماد من وزارة الداخلیة وفقا لاستمارات موقعة من
المعنیین، كما شمل هذا المرسوم التجهیزات التي تشمل أدوات المراقبة عن طریق الفیدیو 

ستعمال الكامیرات أیا كان نوعها وفي جمیع الأماكن، الخاصة المثبتة والمنقولة، وبالتالي فا
منها والعامة، لا یكون إلا بمقتضى قانون، كما أدخل هذا المرسوم جمیع أنواع الماسحات 
الضوئیة الكاشفة للطرود والحاویات والأمتعة والمعادن، وغیرها من الكاشفات حتى المستعملة 

ة، هذا ولم یخف على المشرع الجزائري خطورة منها في المداخل ضمن الأجهزة الحساس
استعمال بعض الأجهزة على النظام العام كأجهزة التموقع والتموضع بالرادیو عن طریق 
القمر الصناعي، وكذا أنظمة التموقع عن طریق القمر الصناعي التي تعمل عبر شبكات 

ارها أنظمة یتم عن طریقها الهاتف النقال، والتي اعتبرها من أجهزة التجسس الملاحیة ، باعتب
تحدید المواقع والبیانات العالمیة، والتي قبل صدور هذا المرسوم كانت مشاعة للجمیع محملة 

  )2(.عبر الهواتف المحمولة الحدیثة

 بهذا یكون المشرع الجزائري قد حاول التوفیق بین ما یعتبر مواكبة التطورات التقنیة،و       
   .لعام والأمن الوطنياوبین المحافظة على النظام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .المتعلق بالاجهزة الحساسة  410-09من المرسوم التنفیذي  02المادة- )1
  . www.waktlazair.comمتاح على الموقع  25/07/2011جریدة وقت الجزائر ،الاثنین -)2(
  
  
  



صورة الفوتوغرافیة للشخص ال ماھیة الحق في: الفصل الاول  
 

 30 

  :   الصور واستخدامها في الاثبات الجنائي مدى مشروعیة إلتقاط :المطلب الثانى 
واستخدامها في الاثبات الحنائي،  عن مدى مشروعیة التقاط الصور اثیر التساؤل      

الجرائم في وقت قیاسي ،  وأیضا استخدام أجهزة التعرف الاآلي على الوجه لتحدید مرنكب
خاصة في ظل توافر بعض الصور و مقاطع الفیدیو التي تم تصویرها اثناء ارتكاب الجرائم 
بواسطة شهود عیان او بواسطة كامیرات المراقبة ، ونذكر على سبیل المثال حادثة حرق 

، حیث قامت وزارة الداخلیة بعرض  2011من دیسمبر  18 17المجمع المصري یومي 
و مقاطع الفیدیو للأشخاص الذین ثبت تورطهم في هذه الواقعة على شاشة  صور

  )1(.التلفزیون

 انونـق  منهاـتض  ،ةـالإجرائی  دـالقواع  من مجموعة وضع الجنائي المشرع إن
 حقها لتعماـاس  ةـالمختص  للسلطة لتخو التي تاءاالإجر  تلك فیها حدد الجزائیة تاءاالإجر 

 من الجزائیة تاءاالإجر  و ،علیه والمجني المتهم حقوق على المحافظة مع العقاب في
 المتهم يـف  ـلالأص  أن بحکم كفالتها وجب لذا ،والحریات الحقوق  بعض تمس أن شأنها

 فإذا  ءاتراـالإج ىـعل كقید والحریات الحقوق ببعض بالتمتع للأفراد القانون ویسمح راءةالب
 العقاب في الدولة حقء لاقتضا تتخذ التي )الجزائیة(العامة النیابة قیام الأمر استلزم
 ةـالحری  يـف  حقه حساب على ذلك یکون أن یصح فلا ،تفتیشه أو المتهم على بالقبض

ع الدفا في حقه من المتهم یحرم أن یجوز ولا ،الخاصة وحیاته مسکنه حرمة في وحقه
 یفسر اـم  ذاـه تهامالا وسلطة المتهم بین متکاملة حقوق هناك یکون أن فیجب ،نفسه عن

  .الخاصة لحةـالمص  اراتـواعتب  العامة المصلحة اعتبارات بین والمستمر الدائم الصراع
 وإحالتهم و  قـالتحقی  جهات إلى المتهمین تقدیم على قانونًا المخولة السلطات فإنوبذلك 

 اءاتجرالإ تلك كل ،المختصة المحکمة من النهائي الحکم صدور حتى الجنائیة للمحاكمة
 هذه صور ومن ، للمتهم الخاصة الحیاة بحرمة المساس من جانب على تنطوي قد

  )2(.الهاتفیة المکالمات أو السریة هـمحادثات  لجیـتس  أو ةـخفی  المتهم تصویر اءاتالاعتد

  
القانون الكویتیة ،المؤتمر العلمي القانوني الثاني لكلیة )التحدیات المستجدة للحق في الخصوصیة( جمیل الصغیر ،_)1(

  . 2015فبرایر  15/16 ، جامعة الكویت،العالمیة
 . 05،ص 2001دار الشروق ،مصر ،بدون طبعة ، ،)القانون الجنائي الدستوري(، احمد فتحي سرور_)2( 
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فـــي إصـــدار النصـــوص الخاصـــة عـــن غیـــره مـــن المشـــرعین  المشـــرع الجزائـــري تـــأخر        
         ، 2006سـنة إلـى غایـة بحمایة حرمة الحیاة الخاصـة ، مـن خـلال حمایـة الحـق فـي الصـورة ،
غیــاب الأحكــام و بالتــالي ونتیجــة ذلــك كــان غیــاب الموقــف الفقهــي الجزائــري فــي الموضــوع ، 

 : )1(و یتبین ذلك مما یأتي 2006القضائیة قبل سنة 
فقــد أهــتم المشــرع الفرنســي بحمایــة حرمــة الحیــاة الخاصــة جنائیــا ، فأصــدر القــانون رقــم       

الــى  372الــى  368، أضــاف فیــه المــواد مــن )2( 1970جویلیــة  17المــؤرخ فــي  70/643
    قــانون العقوبــات والتــي تجــرم أعمــال التعـــدي المتمثلــة فــي التجســس علــى الأحــداث الخاصـــة 

 في مكان خاص الا أن هذا القـانون و التقاط الصور، دون رضاء المعني بالأمر حین تواجده
مـن ى إصدار نصوص جدیدة ما أدى بالمشرع الفرنسي المتعرض للنقد من الفقه الفرنسي ، ن

 92/684بموجــب قــانون رقــم  القــانون القــدیممــن  372الــى  368مــن  خــلال تعــدیل المــوادج
، حیــث جــرم المشــرع الفرنســي فعــل الالتقــاط أو التســجیل أو النقــل بموجــب نــص 1992لســنة 
اعتـدى عمـدا یعاقـب بـالحبس كـل مـن  _" :ها مـا یلـيالفقرة الثانیة التي ورد فی 1-226المادة 

   ....بوسیلة أیا كان نوعها، على ألفة الحیاة الخاصة للغیر
بالالتقاط أو بالتسجیل أو النقل بدون موافقة صاحب الشأن صورة شخص في مكان  -

ــــــكما نص على معاقبة كل من یحتفظ أو یعلن أو یسهل إعلان أو استعم ".خاص ـــــ ــــ ــــ   ال أيـــ

یعاقب : التي قضت بأنه من قانون العقوبات الجدید، 2فقرة  226تسجیل أو مستند في المادة
  بنفس العقوبات كل من یحتفظ أو یعلن أو یسهل إعلان الجمهور أو الغیر أو استعمال بأي

وسیلة كانت أي تسجیل أو مستند متحصل علیه بواسطة أحد الافعال المنصوص علیها في 
  . 1 -226المادة 

  
،دراسات قانونیة ،دوریة فصلیة تصدر عن مركز البحوث و  )ان في صورتهحمایة حق الانس( العاقب عیسى ،-)1(

  .17ص  ، 2013جانفي الجزائر ، ، الاستشارات و الخدمات التعلیمیة
من القانون رقم  01-266بالمادة المعدلة   17/07/1970المؤرخ في  70/643من القانون رقم  368المادة -)2(

 .الفرنسي السالف الذكرالمتضمن قانون العقوبات  92/684
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بشأن حمایة حرمة  1971لسنة  37قم قانون ر بموجب أضاف المشرع المصري             
 2فقرة " أ " مكرر  309و مكرر 309: الحیاة الخاصة الى قانون العقوبات مادتین و هما 

أهمیة لصورة  ىأعط ، بحیثالاعتداء على حق الانسان في الحیاة الخاصة یمةجر )1(
تدخل في دائرة حیاته الخاصة ،  الخاص ، و اعتبرها من الامور التي هالشخص كحدیث

بغیر رضاه سواء عن طریق التقاطها  تهئیة من خطر الحصول على صور انرض حمایة جفف
  .بجهاز من الاجهزة أیا كان نوعه أو نقلها 

 303مكرر إلى  303یتعلق بالموضوع المواد من  فیمفقد أورد الجزائري أما المشرع      
مكرر  303،حیث نص في المادة )2( 06/23ج، بموجب القانون رقم .ع.من ق 3مكرر 

 50.000سنوات و بغرامة من ) 3(أشهر الى ثلاث ) 6(یعاقب بالحبس من ستة " على أنه 
یة تقنیة صة للأشخاص بأدج كل من تعمد المساس بحرمة الحیاة الخا300.000دج الى 

بالتقاط أو تسجیل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص ، بغیر إذن  -:  كانت وذلك
 .صاحبها أو رضاه

یعاقب بالعقوبات المنصوص علیها في : " ، فنصت على أنه مكرر 303أما المادة  - 
المادة السابقة كل من احتفظ أو وضع أو سمح بأن توضع في متناول الجمهور أو الغیر أو 

بأیة وسیلة كانت التسجیلات أو الصور أو الوثائق المتحصل علیها بواسطة أحد  استخدم
  )3(.مكرر من هذا القانون  303الأفعال المنصوص علیها في المادة 

  
  
  
  .2003لسنة  95لتعدیلات بالقانون حدث اطبقا لأ یتضمن قانون العقوبات المصري،1937لسنة  58قانون رقم  -)1(
 155-66،یعدل ویتمم الامر20/12/2006الموافق ل  1427ذي القعدة  29المؤرخ في  23-06رقم  الامر_ )2(

  .والمتضمن قانون العقوبات السالف الذكر 1966و یونی 8الموافق ل  1836صفر عام  18المؤرخ في 
  . 18و ص 17العاقب عیسى ، المرجع السابق ،ص-)3(
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م الماسة بالصورة الفوتوغرافیة للشخص ـــــــالجرائ: المبحث الأول
  .والعقوبات المقررة لها

إن الحق في الصورة بوصفه عنصرا من عناصر الحیاة الخاصة هو حق من الحقوق        
  .ته وحرمته من مظاهر خصوصی و مظهراللصیقة بشخصیة الانسان ،

  .الحیاة الخاصةتداء على الحق في ویعتبر الاعتداء على الحق في الصورة من قبیل الاع
  :ماسة بالصورة الفوتوغرافیة للشخصالجرائم ال: المطلب الأول

 الخاص عتمد المشرع الجزائري كغیره من التشریعات الأخرى على معیار المكانا     
،ونص صراحة على التصرفات والأفعال التي یشكل توافرها اعتداء على الحق في الصورة 

بتجریم فعل الالتقاط أو ، ج.ع.من ق 2 مكرر 303 و 1مكرر 303ن خلال المادة موذلك 
      )1(.و الاستخدام و التي تشكل الركن المادي للجریمة التسجیل أو النقل أو الحفظ أو النشر أ

  :التقاط أو تسجیل أو نقل الصورة  جریمة :الفرع الأول 
  :التقاط أو تسجیل أو نقل الصورة جریمةأركان : أولا 

 جب توافر العناصری.ع.من ق 2مكرر ف303 المادة نص من خلال : الماديالركن -1
  )2(:لجریمة التقاط أو تسجیل أو نقل الصورة و هي

  سلوك إجرامي یتخذ شكل التقاط أو تسجیل أو نقل صورة شخص   -أ  
 .استخدام تقنیة أیا كانت في التقاط صورة الشخص أو تسجیلها أو نقلها -ب  
  . تواجد من تلتقط أو تسجل أو تنقل صورته في مكان خاص  -ت   
  .عدم رضاء المجني علیه  -ث   
في  ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر"دراسة مقارنة")الحق في الخصوصیة في التشریع الجزائري(بن حیدة محمد ،-)1(

 الجزائر الافریقیة ، العقید احمد درایة ،ادرارقسم العلوم القانونیة و الإداریة الجامعة تخصص حقوق و حریات، القانون
  . 50 -  49،ص  2009/2010،

  . 770ص  ،1978مصر ، ،دار النهضة العربیة ،،القسم الخاص  )شرح قانون العقوبات(، حسني محمد نجیب-)2(
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  :هذه العناصر على التوالي فیما یلي بالشرح و نتناول 

الاجرامي بالتقاط أو تسجیل أو نقل الصورة و یقصد یتحقق السلوك :  السلوك الاجرامي -أ
من  2مكرر ف 303أو نقلها وفقا للمادة بالصورة المعاقب على التقاطها أو تسجیلها 

ب من ق ع م   مكرر ف 309للمادة و ، ف.ع.من ق 2ف 1-226قابلة للمادة مج ال.ع.ق
ثم تخرج من نطاق الصورة التي تمثل شكل الانسان على دعامة مادیة أیا كانت ، و من 

  ، )1(الحمایة المقررة  بهذا النص ، الصورة التي یتم التقاطها أو تسجیلها أو نقلها للأشیاء
إذا لا یحمي القانون بهذه الجریمة سوى الانسان ، أما الاشیاء أیا كانت أهمیتها، أو الاضرار 

  .التي أصابتها فلا تدخل ضمن نطاق هذا النص 

 :عنى الالتقاط و التسجیل و النقل م: 1-أ
خذ من حیث لا یحس، والتقاط الصورة معناه  تثبیتها على مادة لغة معناه،الأ:الالتقاط * 

، لذلك فإن لذي یجرمه القانون ویعاقب علیه بمجرد التثبیت یتحقق الركن المادي افحساسة، 
الجة فنیة لازمة لعملیة عحتى ولو لم یستطع الجاني ملجریمة تقع تامة بمجرد الالتقاط،ا

  .الاظهار
حفظ صورة الشخص على مادة معدة لذلك بأي وسیلة أیا كان نوعها  هیقصد ب :التسجیل* 

علیه یتحقق الركن المادي للجریمة متى تم تسجیل و بعد، أو توزیعها أو نشرها، تها فیمهدلمشا
صورة شخص موجود في مكان خاص دون موافقته عن طریق الرسم على لوحة أو أي مادة 
أخرى معدة لذلك لمشاهدتها فیما بعد، أو نقلها الى مكان أخر لمشاهدتها كأن تعرض في 

  .معرض خاص بالصور مثلا
  

دراسة ،)حق في حرمة الحیاة الخاصة ومدى الحمایة التي یكلفھا لھ القانون الجنائيال( آدم حسین آدم عبد البدیع ، - )1( 
  . 477، ص 2000مصر،،عة القاھرةجامبدون دار نشر ، ،قسم القانون الجنائي،مقارنة
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بحیث و یعني تحویل أو إرسال صورة شخص من مكان تواجده الى مكان أخر  :النقل * 
، وما یصدر عنه من أفعال أو تصرفات ، مثلما یحدث في یتمكن الغیر من مشاهدة شكله

  .)1(البث التلفزیوني المباشر، وكذا في الدوائر التلفزیونیة المغلقة 
تقوم  بحیثصورة الشخص فقط حمایة الجنائیة، على ال كما ان المشرع قصر نطاق

  .أو لامخجلا  ،المجني علیهالجریمة أیا كان الوضع الذي كان علیه 
، وهو ما اكدت علیه محكمة النقض أم لا یشترط أن یكون على قید الحیاةكما لا  

  )2(.ى قید الحیاة أو متوفي أمر محظورالفرنسیة حیث قضت بأن التقاط صورة شخص عل

،على عكس ز من الاجهزةالمشرع المصري عبارة بجها استخدم: وسیلة ارتكاب الجریمة_ب
بأیة تقنیة " مكرر باللغة العربیة عبارة  303 استخدم في نص المادةالذي المشرع الجزائري 

وهو ما " بأیة وسیلة كانت " النص باللغة الفرنسیة عبارة  في حین استخدم في ذات" كانت 
وبذلك یكون المشرع الفرنسي قد وسع ف   ع 1-226استخدمه المشرع الفرنسي في المادة 
" یفهم من عبارة  في مجال الصورة، مة الحیاة الخاصةمن دائرة الحمایة الجنائیة المقررة لحر 

 ، تمشیا مع التطور التكنولوجيا تتضمن الوسائل التقنیة الحدیثةأنه" بأیة وسیلة كانت 
، باستخدام التقنیة و الاجهزة الحدیثة على اختلافها في الحدیث في المجال السمعي البصري

  )3(.هذا المجال 

 .ج.ع.مكرر من ق 303بموجب نص المادة ي اشترط المشرع الجزائر  : المكان الخاص-ج
لتجریم الفعل ، أن یقوم المتهم بالتقاط صورة المجني علیه، أو تسجیلها أو نقلها حال وجوده 

  و قد اختلف الفقه الفرنسي حول تحدید مفهوم المكان الخاص ، فذهب .في مكان خاص 
                                                             

 ) كلیة الحقوق( ،08،عدد مجلة الدراسات القانونیة، )الحمایة الجنائیة لحق الانسان في صورته(رستم هشام فرید،  )1(
  .89، ص 1986 مصر، اسیوط

منشورات الحلبي ،)دراسة تحلیلیة و مقارنة"حمایة الحریة الشخصیة في القانون الجنائي (طارق صدیق رشید ، –)2
  . 223ص  ،سنة نشر، بیروت لبنان ،دون الحقوقیة 

 1976دار النهضة العربیة ،مصر،بدون طبعة،  القسم الخاص، )الوسیط في قانون العقوبات(أحمد فتحي سرور ، -)3(
  . 763،ص
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تحدید المكان العام، و ذلك ب ان الخاصللمك بالمفهوم الموضوعيخذ لى الأإفریق منه 
من الاماكن غیرها ات العامة، والملاعب والشواطئ، و الساحو  كالشارع والحدائق العامة

عداها یعد ، وما لا تشملها الحمایة الجنائیة تهاومثیلان هذه الاماكن ، وتبعا لذلك فإالعامة
  لمدلول المكان الخاص فهوم الشخصيبالمخذ لى الأإخر آ، كما ذهب فریق  مكانا خاصا

على رضاء صاحب الشأن أو إراداته، وقد ذهب أحد الفقهاء الى القول بأنه یعد  أنه یقوم
  .مكانا خاصا عندما یكون الدخول إلیه متوقفا على رضاء الشخص الذي یشغله

یلزم لتحقیق الركن المادي في هذه الجریمة أن یكون التقاط أو : عدم رضاء المجني علیه - د
تسجیل أو نقل صورة الشخص الموجود في مكان خاص، قد تم ضد إرادة هذا الشخص، 

 سواءا كان  ،ولكي یكون الرضاء منتجا لآثاره القانونیة، یجب أن یصدر عن صاحب الحق 
لتقاط أو التسجیل أو النقل ، فإن صریحا أو ضمنیا، كما یجب أن یكون معاصرا لفعل الا

  )1(.كان سابقا، یجب أن یبقى قائما حتى لحظة وقوع الفعل
  :الركن المعنوي -2
ریمة التقاط او تسجیل او نقل الصورة، المنصوص علیها في المواد السابقة الذكر إن ج     

المعنوي صورة في كل من القانون الجزائري والفرنسي والمصري جریمة عمدیة، یتخذ ركنها 
فعال التي یرتكبها ن الأأیعلم المتهم بن أبعنصریه العلم والإرادة، بمعنى  القصد الجنائي العام

 هذا الركنفلا یقوم بها و النقل تشكل جریمة ،واذا انتفى العلم أو التسجیل ألتقاط وهي الإ
قام شخص سهوا بتشغیل جهاز للتصویر في مكان  وبالتالي لا تقوم الجریمة ومثال ذلك اذا

خاص، فالتقط صورة شخص موجود فیه، إلا ان بعض الفقه الفرنسي یتطلب توفر نیة 
  )2(.خاصة لقیام الجریمة، وهي قصد الجاني المساس بألفة الحیاة الخاصة

  

بدون طبعة،دار النهضة العربیة ،مصر ، )ف.ع.في ق الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة(ابراهیم عبد النایل،-) 1( 
  .245ص،2000

، بدون طبعة ،دار النهضة -دراسة مقارنة- )نطاق الحق في الحیاة الخاصة أو الخصوصیة(محمد عبد الرحمن، -)2(
   .5، ص1994العربیة ، مصر 
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  :التقاط أو تسجیل أو نقل الصورة الشروع في جریمة: ثانیا 
 30قانون العقوبات الجزائري على الشروع في المادتین تحت عنوان المحاولة نص         

و مخالفة أو جنحة أذا كانت جنایة إاقب على الشروع حسب نوع الجریمة ،ویع همن 31و
من  2اطلاقا حسب ما ورد في الفقرة  فیها الشروع ىخیرة غیر معاقب علن هذه الأأعلما 
جریمة التقاط او تسجیل تعتبر  مكرر 303المادة  من نفس القانون ،وعلیه حسب 31المادة 

بموجب نص  الجنحة المشرع الجزائري یعاقب على الشروع في او نقل الصورة جنحة ،و 
یعاقب على الشروع في ارتكاب الجریمة : " بأنه 01في فقرتها  31خاص كما نصت المادة 

   .)1(مكرر بالعقوبات ذاتها المقررة للجریمة التامة 303المنصوص علیها في المادة 

  ."الجزائیة ویضع صفح الضحیة حدا للمتابعة
  :و الصور أالتسجیل  جریمة الاحتفاظ أو نشر واستخدام :الفرع الثاني

م .ع.مكرر من ق 309ج  ،والمادة .ع.مكرر من ق 303من خلال نص المادة      
الهدف من قیام الجاني بانتهاك حرمة  ف ،یتبین لنا ان.ع.من ق 2فقرة  1-226والمادة 

هو نیة  الحیاة الخاصة للافراد بالتقاط او تسجیل او نقل صورة شخص في  مكان خاص،
،هذا فضلا على )2(في نشر و اعلان و استعمال ذلك التسجیل او الصورة او الوثائق الجاني

، وذلك نظیر مقابل مادي، وبذلك جاء النص الجزائري، متضمنا  سلوك الاحتفاظ بها
نفس العبارات التي جاء بها  يوه  "السماح بان توضع"و " الوضع"و " الاحتفاظ" :عبارات

اما المشرع المصري فقد ،"علانتسهیل الا" "الاعلان"و" الاحتفاظ" :وهي المشرع الفرنسي
اي " سهل إذاعتها أو استعمالها"او "إذاعتها" ، وركز على الافعال"الاحتفاظ"استثنى فعل 

  :ویمكننا تحدید ذلك من خلال الاستخدام المباشر و الغیر المباشر لتلك الصورة ،
  

                                                             
   .775ص  ،2005مصر،دار النهضة العربیة،بدون طبعة،،)الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة(محمد شهاوي -)1( 
  .372، المرجع السابق، ص) الحمایة الحنائیة لحق الانسان في صورتھ (ھشام  فرید،رستم  -)2(   



صور الاعتداء على الصورة الفوتوغرافیة :  الفصل الثاني
 للشخص والقواعد الاجرائیة لھا

 

 39 

  .الاحتفاظ أو النشر أو استخدام التسجیل أو الصور  جریمة اركان :اولا
الركن المادي و الركن المعنوي یضاف الیها : هما الجریمة ركنان اساسیانهذه تتضمن     

ومن الملاحظ  ،كما ان محل الجریمة ،یعد في بعض التشریعات ركنا رابعا، الركن الشرعي
ثلاث عناصر هي التسجیلات او الصور او في ان التشریع الجزائري قد ذكر محل الجریمة 

ا الصور تشمل صورة الشخص الاحادیث الخاصة ام لى اعتبار ان التسجیل یشمالوثائق عل
 )1( .تعد دلیلا في الاثبات لهذا الفعلاما الوثائق هي ما تعلق بتلك التسجیلات والصور و 

النشاط الاجرامي و موضوع یقع : یقوم هذا الركن بتوافر عنصرین هما: الركن المادي-1
  .علیه هذا السلوك الاجرامي

ج  .ع.من ق 1مكرر 303، فقد بین المشرع في نص المادة النشاط الاجرامياما عن 
السماح بان  الوضع، الاحتفاظ،" الات او صور هذا السلوك الاجرامي في أربعة صور هيح

الإعلان الاحتفاظ ،الاعلان، تسهیل :" ، اما المشرع الفرنسي ذكرها في"الاستخدام توضع،
و یمكن  ".سهیل الاذاعة ، الاستعمال الاذاعة ،ت:" اما المشرع المصري جاءت" ،الاستعمال

  :تفصیل هذه الصور كما یلي
ویقصد بها امساك الجاني لتسجیل او صورة او وثائق خاصة بشخص او  :الاحتفاظ* 

اشخاص آخرین عن قصد مع علمه بمحتوى تلك الوثائق او الصور او التسجیلات، مع 
الصور او الوثائق عن طریق  ضرورة ان یكون قد تم الحصول على تلك التسجیلات او

الالتقاط او التسجیل او نقل الاحادیث الخاصة او السریة او التقاط او تسجیل او نقل صورة 
  .المجني علیه في مكان خاص

هما احتفاظ الجاني بتلك التسجیلات والصورة والوثائق لحسابه : وللاحتفاظ صورتان
  .)2(الخاص، او الاحتفاظ بها لحساب الغیر

                                                             
.328، المرجع السابق، ص) الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة(محمد شھاوي، -)1(  

.6، مرجع سابق، ص) الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة(ابراهیم عبد النایل، - )2(   
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الفقهاء بالقول ان مسألة احتفاظ الشخص بالتسجیلات او الصور الخاصة  اتجه احد قد     
 والتي تم الحصول علیها بطریق غیر قانوني تعد من الناحیة العملیة نادرة الحدوث، بغیره،

یقوم الجاني  فهي تعنى ان اما الاحتفاظ للغیر، ،ان یعلم المجني علیه بهذا الفعل فلا یتصور
آخر ن یعهد لشخص أو أ عقب التقاطه لصورة المجني علیه او تسجیله للحدیث الخاص به

  .حیازة عارضة الدیه او حائزا له ةمودع ةخیر الأ هكون هذتبالاحتفاظ بالصورة  عنده، و 
  :الركن المعنوى -2

الصور او  یوجب المشرع في جریمة الاحتفاظ او الاعلان او استخدام التسجیل او      
ج ان یتوافر فیها القصد .ع.من ق 1مكرر  303الوثائق المنصوص علیها في المادة 

یتعین ان یعلم الجاني بمصدر ، إذ العلم و الارادة فهي جریمة عمدیةالجنائي العام بعنصریه 
الحصول على التسجیل او الصور او الوثائق وانه یقوم بالاحتفاظ او الاعلان او الاستخدام 

اما اذا علم الجاني بذلك عقب ارتكابه للجریمة فهنا ینتفي  یل او الصورة او الوثیقة،للتسج
او الاعلان او تسهیل الاعلان  القصد الجنائي،كما یجب ان تتجه إرادة الجاني الى الاحتفاظ

 تتوافر الجریمة في حق او استخدام التسجیلات او الصور او الوثائق موضوع الجریمة، فلا
  .غیر عمد ودون ان یكون عالما بما یحویه ذلك التسجیل او الصورب ه الأفعالبهذمن یقوم 

وقد اتجه بعض من الفقه الى ضرورة توافر القصد الجنائي الخاص في هذه الجریمة     
  )1( .رار بحرمة الحیاة الخاصة للأفرادوهو نیة الجاني الاض

 :الاحتفاظ أو نشر أو استخدام التسجیل أو الصور جریمة الشروع في: ثانیا 
ویضع صفح الضحیة حدا ،بالعقوبات ذاتها المقررة للجریمة التامة یعاقب على الشروع    

الحرمان من ممارسة الحقوق منها  الحكم بالعقوبات التكمیلیة،كما یجوز الجزائیة للمتابعة

                                                             
دار بدون طبعة ،،)النظریة العامة للجریمة افشاء الاسرار في التشریع الجنائي المقارن(سید حسین عبد الحاتم،  -)1( 

  .666، ص1987النهضة العربیة، مصر، 
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 او مستخرج منه ،والزامیة الحكم بالمصادرة،و نشر حكم الادانة )الوطنیة و المدنیة والعائلیة
  )1(.المتعلقة بمسؤولیة الشخص المعنوي 03مكرر 303،و المادة 

  :ماسة بالصورة الفوتوغرافیة للشخصجرائم اللجزاءات ا:نياالثالمطلب 
رمة الحیاة الخاصة في مظهرین لقد أظهر المشرع الجزائري صرامته في ردع انتهاك ح      
احداث  و الطبیعیین الأشخاصصلیة المطبقة على من خلال تشدید العقوبات الأ أولهما

، و ثانیهما احداث عقوبات تكمیلیة تجاه الأشخاص الاعتباریة الأشخاصعقوبات ثقیلة ضد 
 .الطبیعیة و المعنویة

  :الاعتباریة الأشخاصو الطبیعیین  الأشخاصتجاه كل من  الأصلیةالعقوبات : الفرع الأول
  :كالآتي لهاونتناو 

  : ات الاصلیة ضد الاشخاص الطبیعیینالعقوب یدتشد: أولا
 1مكرر 303و  مكرر 303ج  جنحتي الالتقاط و الاستغلال في المادتین .ع.یردع ق     

دینارا  300.000إلى  50.000سنوات ، وبالغرامة من ) 03(أشهر الى ) 06(بالحبس من 
العقوبة المالیة تعد ثقیلة جدا بالمقارنة مع العقوبات  وسالبة للحریة ل، فكل من هذه العقوبة ا

  ).2(المقررة للجنح الاخرى القریبة من جنحتي المساس بحرمة الحیاة الخاصة
، في عدم تركه الخیار للقاضي الجزائي عند إدانة أخرىكما تبرز صرامة المشرع، من جهة 
، حیث اوجب القانون على )الحبس والغرامة( الأصلیتینالمذنب في توقیع إحدى العقوبتین 

  .المحاكم ان تطبق العقوبتین معا على الشخص المدان في آن واحد
، آخذا في ع سقف العقوبات الجزائیة الاصلیةیمكن القول ان المشرع الجزائري قد رف     

   الامر في ویبقى ، وتكاثرها مع التقدم التكنولوجيالاعتبار خطورة الافعال وامكانیة تنوعها 
  
  .5محمود عبد الرحمن محمد ، المرجع السابق ، ص – )1
في  اطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، -دراسة مقارنة– )الحمایة الجزائیة للحیاة الخاصة(نوري عبد العزیز،  -)2(

   .174، ص2011-2010 القانون،جامعة الحاج لخضر باتنة ،الجزائر،
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 و، الأشخاصالتسامح مع منتهكي حرمات ینبغي علیهم عدم  الذینمتروكا للقضاة  النهایة
عدم إكثارهم من النطق بعقوبات الحبس الرمزیة، أو الاكتفاء بمجرد غرامات فقط ، خاصة 

الرأفة بهم و التساهل تجاه المذنبین عن طریق تجاه الصحفیین لأننا نعلم أن القضاة یمكنهم 
المحكوم علیه  یستفیدمن قانون العقوبات التي  4-53معهم من خلال تطبیق المادة التسامح 

  .) 1(.من خلالها بظروف تخفیفیة
، مهما كان مقدارها لا تساوي شيء بالمقارنة مع المصالح أن الغرامة التي یتم النطق بها    

، خصوصا اصة للغیربار الضارة بالحیاة الخأو المبالغ أو الارباح التي یدروها ترویج الأخ
بالنسبة للصحافیین ومالكي الصحف التي تتناول مثل تلك الاخبار المغرضة، اما توقیع 

خصوصا الصحفي او مدیر  الحبس باعتباره عقوبة سالبة للحریة على الشخص الطبیعي،
في  مما یجعل هذا الشخص،. النشریة، یكون له وقع الردع مباشرة ضد مرتكب الانتهاك

یفكر مستقبلا في الفعل الذي أودى به إلى سلب حریته  ومعاقبته بالحبس، حالة إدانته
الشخصیة وبالتالى یدخل ذلك في نفسه الخوف من توقیفه مرة أخرى والعودة به إلى الاعتقال 

  .وتقیید حریته من جدید
، ان یوقعوا على اة المادة الجنائي، عند الاقتضاءعلى اي حال من الاحوال یكفي قض   

جنحة انتهاك حرمة الحیاة الخاصة مجرد عقوبة الحبس الموقوف التنفیذ متى توافرت  مرتكب
لأن العقوبة ،حتى ولو كانت مشمولة  .ج.إ.من ق 592الشروط المنصوص علیها في المادة 

خصوصا اذا  الغرامة، بالتنفیذ، یكون لها وقع أثقل على الشخص الطبیعي المدان من تأثیر
زهیدا، او كان هذا الشخص الطبیعي یعمل لفائدة شخص اعتباري  كان مقدار هذه الغرامة

یتولى التسدید بدله، وهو ما جعل المشرع الجزائري في هذه الفرضیة الاخیرة ینص على 
  .وجوب توقیع غرامات ثقیلة عندما یتعلق الامر بإدانة شخص معنوي

                                                             
.176- 175المرجع السابق، صنویري عبد العزیز، -)1(  
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  : شخاص المعنویةة  الثقیلة على الأتوقیع عقوبات الغرام :ثانیا
عند ادانتها بإحدى جنحتي  إن العقوبة التي یمكن توقیعها على الاشخاص الاعتباریة،     

عقوبة  .ج.ع.من ق)1( 3مكرر 303، هي حسب نص المادة اصةالمساس بحرمة الحیاة الخ
فهذه ،من نفس القانون المذكور 2مكرر 18مكرر و 18المادتین  أحالت علیهاالغرامة التي 

تساوى مرة واحدة إلى خمس مرات الحد الاقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي " الغرامة
  ".في القانون الذي یعاقب على الجریمة

، التي اشارت الیها المادة  )2(ج.ع.من ق 2مكرر  18جدیر بالملاحظة ان المادة      
لأن  بیقها،لا تجد مجالا لتط بشأن كیفیة توقیع الغرامة على الشخص المعنوي، 3مكرر 303

مكرر واردة بشأن الجنایة أو الجنحة التي لم ینص المشرع فیها صراحة على  18المادة 
عقوبة الغرامة ضد الشخص المعنوي ، بینما نحن نعلم ان جنحتي المساس بحرمة الحیاة 

  .الخاصة قد حدد فیها المشرع مثل هذه العقوبة المالیة على الوجه المذكور اعلاه
    
  
  

                                                             
یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم المحددة في :(من قانون العقوبات الجزائري 03مكرر 303 المادة -)1(

وتطبق على الشخص  .مكرر 51من هذا الفصل،وذلك طبقا للشروط المنصوص علیها في المادة  5و4و3الاقسام 
  .عند الاقتضاء 2مكرر 18في المادة مكرر،و  18المعنوي عقوبة الغرامة حسب الكیفیات المنصوص علیها في المادة 

  ).مكرر 18ویتعرض ایضا لواحدة او اكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في المادة 
في الجنایات عندما لا ینص القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة للأشخاص الطبیعیین سواء،:"  02مكرر  18المادة -)2( 

مكرر،فإن الحد الأقصى للغرامة المحتسب  51الجنح، وقامت المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي طبقا لاحكام المادة  او
  :لتطبیق النسبة القانونیة المقررة للعقوبة فیما یخص الشخص المعنوي یكون كالآتي

  دج عندما تكون الجنایة معاقبا علیها بالاعدام او السجن المؤبد، 2.000.000_
  دج عندماتكون الجنایة معاقبا علیها بالسجن المؤقت ، 1.000.000_
  ."دج بالنسبة للجنحة  500.000_
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  :الطبیعیین والاشخاص الاعتباریة العقوبات التكمیلیة تجاه الاشخاص: الفرع الثاني
یمكن  تظهر جدیة وصرامة المشرع الجزائري كذلك في وضعه عقوبات تكمیلیة معینة،    

والصارم من خلال عقوبات  كما یتجلى هذا الموقف الجاد.توقیعها على الاشخاص الطبیعیین
 .تكمیلیة من نوع آخر، ارساها المشرع كي تطبق على الاشخاص المعنویة

  :)1(العقوبات التكمیلیة الموقعة على الشخص الطبیعي - :أولا
توقیع عقوبات تكمیلیة على الشخص  2مكرر 303المادة في حول المشرع العقابي     

، وتتمثل هذه العقوبات التكمیلیة في )الحبس والغرامة(الطبیعي لتضاف الى العقوبات الاصلیة
امكانیة منع الشخص الطبیعي من ممارسة بعض الحقوق لمدة معینة، نشر حكم الادانة 

خیرا في وجوب الحكم دائما بمصادرة الاشیاء ،أشهیر بالشخص المدان و على نفقتهللت
المستعملة في إرتكاب جنحة التجسس على خصوصیة الغیر او جنحة استغلال الوسائل 

  :هي العقوبات الثلاث التى سنتوقف عندها فیما یليو  المستعملة في مثل هذا التجسس،
  :من ممارسة بعض الحقوق المدنیة نالحرما - )1
یجوز للمحكمة ان تحظر :"على انه ، في فقرتها الاولى،2مكرر  303نصت المادة     

مكرر  303على الشخص المحكوم علیه من اجل الجنحتین المنصوص علیها في المادتین 
 1مكرر 9ممارسة حق او اكثر من الحقوق المنصوص علیها في المادة  1مكرر  303و 

  ."لمدة لا تتجاوز خمس سنوات
لى هذه المادة الاخیرة من قانون العقوبات ، نجدها تعدد العقوبات التكمیلیة التى وبالرجوع ا 

  :یمكن توقیعها على الشخص الطبیعي ، إلى جانب العقوبات الاصلیة وهي كما یلي
  العمومیة التى لها علاقة بالجریمة،والمناصب العزل او الإبعاد من جمیع الوظائف -1
  .الترشح، ومن حمل وسامالحرمان من حق الانتخاب أو -2

                                                             
الأول ،الجزء )الاموال الجرائم ضد الاشخاص و الجرائم ضد(الوجیز في القانون الجزائي الخاص،، حسن بوسقیعةا_)1( 

  .75،ص 2007، ،الجزائر ،دار هومة ،الطبعة السابعة
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او  عدم الأهلیة لأن یكون الشخص مساعدا او محلفا، او خبیرا، او شاهدا على اي عقد،-3
  .شاهدا امام القضاء إلا على سبیل الاستدلال

الحرمان من الحق في حمل الاسلحة، وفي التدریس، وفي إدارة مدرسة او الخدمة في -4
  .أو مراقبامؤسسة للتعلیم بوصفه أستاذا أو مدرسا 

  .عدم الأهلیة لأن یكون الشخص وصیا او مقدّما-5
  .سقوط حقوق الولایة كلها او بعضها-6

لم یكتف المشرع الجزائري بالسماح للقاضي الجزائي بأن یقضى بحرمان المذنب من إحدى 
  .الحقوق المذكورة أعلاه، بل أجاز له كذلك الحكم بنشر حكم الإدانة

  :)1(حكم الإدانة رنش - )2
ج، للقاضي الجزائي عند إدانة .ع.من ق 2مكرر 303من المادة  2خولت الفقرة      

یأمر بنشر : "الشخص الطبیعي ، من أجل إحدى جنحتي المساس بحرمة الحیاة الخاصة أن 
  ".من هذا القانون 18حكم الإدانة طبقا للشروط المبینة في المادة 

على أنه عند الحكم  ،من جهتها، ة ، نجدها تنصوبقراءة الفقرة الاولى من هذه المادة الاخیر  
بنشر الحكم بأكمله او مستخرج منه في ".....بإدانة المذنب یحق للقاضي الجزائي أن یأمر

نها، وذلك كله على نفقة المحكوم  جریدة او اكثر یعینها ، او بتعلیقه في الاماكن التي یبیّ
حدده الحكم بالإدانة لهذا الغرض والاّ علیه على الاّ تتجاوز مصاریف النشر المبلغ الذي ی

  ".تجاوز مدة التعلیق شهرا واحدا
غیر أن الحرمان من ممارسة بعض الحقوق ونشر حكم الإدانة لا یكفیان في حالة عدم     

التصدي للأشیاء المستعملة في إرتكاب جنحة الالتقاط المؤدیة إلى المساس بحرمة الحیاة 
نها لأن مثل هذه الاشیاء یمكنها ان تشكل خطرا إذا لم تتم الخاصة او الاشیاء المتحصلة م

  .مصادرتها
                                                             

.82، المرجع السابق ،ص  احسن بوسقیعة _)1(  
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  : مصادرة الاشیاء المحجوزة - )3
على قاضي  2مكرر 303اوجب المشرع الجزائري في الفقرة الثالثة و الاخیرة من المادة     

لة لإرتكاب ّ إحدى جریمتي  المادة الجزائیة أن یصرح بمصادرة الاشیاء التى كانت وسیلة مسه
یتعین دائما الحكم بمصادرة الاشیاء :"نصهإنتهاك حرمة الحیاة الخاصة او نتجت عنها ، ب

  ".التى استعملت في إرتكاب الجریمة
فت ، من نفس القانون 15وع الى المادة لتحدید معنى المصادرة ، یمكننا الرج و  حیث عرّ

،أو ما یعادل قیمتها  مجموعة اموال معینةالأیلولة النهائیة الى الدولة او " :المصادرة بأنها
  ".عند الإقتضاء

إنّ الوسائل المستعملة في إرتكاب إحدى جنحتي المساس بحرمة الحیاة الخاصة تكون       
منعت مصادرة الاشیاء المستعملة في  )1(1مكرر 15إذن قابلة للمصادرة، غیر أنّ المادة 

  .في الجریمةللغیر الذي لیس له ضلع  ارتكاب الجریمة متى كانت تلك الاشیاء تابعة
فت المادة ، اي الشخص الحسن النیة یعتبر من :"الشخص الحسن النیة  2مكرر 15وقد عرّ

الغیر الحسن النیة الاشخاص الذین لم یكونوا شخصیا محل متابعة او إدانة من اجل الوقائع 
حیازة صحیح و مشروع على الاشیاء القابلة  ولدیهم سند ملكیة او التى ادت الى المصادرة،

  ".للمصادرة 
  
في حالة الإدانة لارتكاب جنایة ،تأمر المحكمة بمصادرة الأشیاء التي استعملت :"تنص على أنه01مكرر  15المادة _)1(

لت لمكافأة او كانت ستستعمل في تنفیذ الجریمة او التي تحصلت منها ، وكذلك الهبات او المنافع الأخرى التي استعم
  .مرتكب الجریمة ،مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة

و مخالفة یؤمر بمصادرة الأشیاء المذكورة في الفقرة السابقة و جوبا اذا كان القانون وفي حالة الإدانة لارتكاب جنحة أ     
  ."ینص صراحة على هذه العقوبة ، وذلك مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة
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  :العقوبات التكمیلیة المطبقة على الشخص المعنوي_:ثانیا
تظهر صرامة المشرع الجزائي الجزائري، زیادة على الغرامات الثقیلة الرادعة للشخص       

المعنوي، في نصّه على عقوبات تكمیلیة یمكن تطبیقها على هذا الشخص القانوني 
لواحدة أیضا  یتعرض،: "انه  ،الأخیرة، في فقرتها 3مكرر 303فقد اوردت المادة .)1(المعنوي

  ".مكرر 18او اكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في المادة 
في قانون العقوبات،  2004بالرجوع الى هذه المادة الاخیرة التى ادرجت لأول مرة سنة    

  :نجدها تنص على العقوبات التالیة
  .حل الشخص المعنوي -1
  .سنوات) 05(من فروعها لمدة لا تتجاوز خمسغلق المؤسسة او فرع  -2
المنع من مزاولة نشاط او عدّة انشطة مهنیة او اجتماعیة، بشكل مباشر او غیر  -3

  .سنوات) 05(مباشر، نهائیا او لمدة لا تتجاوز خمس 
  .مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة ، او الذي ارتكبت الجریمة بمناسبته -4

ه ان هذه العقوبات التكمیلیة المختلفة التى وضعها المشرع في متناول القاضي مما لا شك فی
الجزائي من اجل توقیعها عند ثبوت إدانة الاشخاص المعنویة، تعد عقوبات صارمة جدا إلاّ 
ان تجسید تلك العقوبات التكمیلیة في المیدان یبقى متروكا لصرامة وجدیة الجهات القضائیة 

  .الجزائیة
    
 
 
 
 

                                                             

.181- 180المرجع السابق، ص ،زنویري عبد العزی _)1(  
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حق في الصورة لحمایة ال القواعد الاجرائیة:  المبحث الثاني
 :الفوتوغرافیة للشخص

في حرمة الحیاة  لقد عنى المشرع في قانون الإجراءات الجزائیة بالحفاظ على الحق     
 بوصفه أحد حقوق الإنسان، الخاصة ومنها الحق في حرمة الصورة الفوتوغرافیة للشخص،

في  2008الدساتیر الوطنیة ومنها الدستور الجزائري لسنةاحتراما لما ورد في 
  .الدالة على حق الفرد في الخصوصیة و الحریات الشخصیة"40،39،35،34"المواد

لا جریمة ولا عقوبة " :حیث أن مبدأ الشرعیة الجنائیة ذو أهمیة بالغة وقد عبر عنه بقاعدة
كما تقوم  انون الإجراءات الجزائیة،ویتصل هذا المبدأ بكل من قانون العقوبات وق" بغیر نص

و القانون  الأصل في الإنسان البراءة، :"الشرعیة الإجرائیة الجنائیة على عناصر ثلاث هي
  ".هو مصدر القواعد الإجرائیة و أخیرا الإشراف القضائي على الإجراءات

لجریمة في قد تنطوي بعض إجراءات الخصومة الجنائیة التي تباشرها الدولة بعد وقوع او     
سبیل الوصول إلى الحقیقة و إقرار سلطتها في العقاب على مساس بحق المتهم في حرمته 
الخاصة و من الإجراءات التي یتحقق عن طریقها هذا المساس التسجیل خفیة لوقائع خاصة 

   )1(.للمتهم عن طریق أجهزة التصویر الحدیثة للحصول على دلیل في جریمة
و هو ما یتطلب التعرض لمدى مشروعیة الدلیل المتحصل علیه من تصویر المتهم خفیة 

  )2(.أولا ثم التطرق إلى ضوابط اللجوء إلى مثل هذه الأسالیب الخاصة في التحقیق 

  :من التصویر خفیة شروعیة الدلیل المتحصل علیهمدى م: الأول المطلب 
هذا الحق  حمایة الحق في الحیاة الخاصة،اهتم المشرع العقابي الجزائري بموضوع      

الذي كان في أمس الحاجة إلى العنایة به تشریعیا، نظرا للفراغ الكبیر الذي حدث بین 
التطور التكنولوجي في مجال التصویر، والوسائل التقنیة والآلات والأجهزة التي انتشرت 

                                                             
 . 502المرجع السابق ، ص عبد البدیع ،حسین أدم  آدم_)1(
  .  26ص المرجع السابق،،العاقب عیسى_ ) 2(
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واضح على الحیاة الخاصة  بسرعة مذهلة وبالرغم من ایجابیاتها، فإنّ سلبیاتها ذات تأثیر
  .للأشخاص

على الحیاة الخاصة للأشخاص على اختلاف مراكزهم الاجتماعیة عن  وحین تزاید الاعتداء
خ في  23-06طریق الصورة تدخل المشرع بمناسبة إصداره لقانون  دیسمبر  20المؤرّ

  .من قانون العقوبات 3مكرر 303مكرر إلى  303، وذلك في المواد من 2006
إنّ توضیح موقف المشرّع العقابي الجزائري في هذا الصدد یقتضي التعرض لمدى      

، وفي مرحلة كفرع أول مشروعیة التصویر خفیة للحصول على دلیل في مرحلة الاستدلال
  . )1(كفرع ثاني التحقیق الابتدائي

      الاستدلال الدلیل المتحصل علیه من التصویر خفیة في مرحلةمدى مشروعیة :الفرع الاول
ه )2( ج.إ.من ق 17/1نصت المادة       یباشر ضباط الشرطة القضائیة السلطات " :على انّ

ویتلقون الشكاوى و البلاغات ویقومون بجمع الاستدلالات  13و 12الموضّحة في المادتین 
جراء التحقیقات الابتدائیة ضباط الشرطة القضائیة  وبناءا على ذلك ، فإنّ كل اجراء یباشره" وإ

اثناء عملیة البحث عن الجرائم ومرتكبیها یعتبر صحیحا ومشروعا مادام لم یتعارض مع 
  ) 3( .ولا یتعارض مع حقوق الافراد وحریاتهم الخاصة والحریات العامة، الآداب العامة،

  :التصویر خفیة في مكان خاص :أولا
بط الشرطة القضائیة في سبیل الكشف عن الجرائم ومرتكبیها أن یلتقط الا یجوز لض      

أو یسجل خفیة وقائع تدور في مكان خاص عن طریق التصویر، بأیة تقنیة كانت حتى ولو 
كانت هذه الوقائع مما یقع تحت طائلة قانون العقوبات ولا غیر من الأمر شیئا أن تكون 

عام،والدلیل المستمد من هذا التصویر  یكون  أجهزة التصویر قد وضعت عن بعد في مكان
                                                             

. 26ص ،المرجع السابق،  عیسىالعاقب _)1(  
خ في  08-01القانون رقم  -)2( المتضمن قانون الإجراءات  155-66المعدل و المتمم للأمر رقم  2001جوان  16المؤرّ

.الجزائیة الجزائري  
. 125المرجع السابق ،ص ،ھشام فرید رستم _)3(  
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ویتعلق البطلان بالنظام العام، لان الحصول علیه تم بفعل جرمه القانون، بموجب  باطلا
  ،مكرر عقوبات مصري 309  وتقابلها المادة مكرر قانون عقوبات جزائري 303 نص المادة

ي به المحكمة من تلقاء لذا یجوز التمسك به في أیة حالة كانت علیها الدعوى  و تقض
  )1(.نفسها 

من تطبیقات ذلك في القانون المقارن، ما قررته محكمة النقض المصریة  في أحد و       
أن عشرة الزوجین وسكون كل منهما للآخر، وما یفرضه عقد الزواج علیهما من " أحكامها 

تكالیف لصیانة الأسرة في كیانها وسمعتها  ذلك یخول كل منهما ما لا یباح للغیر من مراقبة 
ه و غیر ذلك مما یتصل بحیاة الزوجیة، لكي یكون على بینة من زمیله في سلوكه و سیر 

عند الاقتضاء أن یتقصى ما عساه أن یساوره من ظنون أو  عشیره ، وهذا یعطیه الحق 
  ) 2(."شكوك لینفیه ، فیهدأ باله أو لیتثبت منه فیقرر فیه ما یرتئیه

    اقبة الطرف الآخر غیر أن التقصي لا یتعین كما یرى البعض أن یصل الى حد مر      
و التلصص أو التجسس علیه باستعمال وسائل فنیة یحظرها القانون ، و یكون الدلیل       

  .المستمد من استعمال هذه الوسائل باطلا 
ومن ثم فلیس لمأمور الضبط القضائي أن یسترق السمع أو أن یتلصص على ما 

عیة مباشرة أم استعان في سبیل ذلك یدور خلف الجدران المغلقة سواء استعمل حواسه الطبی
بالمنجزات التكنولوجیة الحدیثة من الوسائل الفنیة السمعیة والبصریة، فحائط الحیاة الخاصة 

  .لا یجوز تفویضه تذرعا بالمصلحة العامة

  
  . 126ص  ،المرجع السابق د رستم،هشام فری_ )1(
في المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان و القوانین ) الخاصةضمانات الحق في حرمة الحیاة (، أحمد جاد منصور/د_)2(

  .99ص ، 2013،مصر،جامعة الدول العربیة ،المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة بدون طبعة، بدون دار نشر،،الوطنیة
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اجتنبوا یا أیها الذین آمنوا "تتضمن الشریعة الاسلامیة الغراء ذات المبدأ في قوله تعالى و     
   )1(".ن إثم و لا تجسسواظالظن إن بعض الكثیرا من 

  :التصویر خفیة في مكان عام :ثانیا

إذا كان التصویر خفیة لوقائع تدور في مكان خاص إجراء غیر جائز قانونا  فإن الأمر     
مشروع لضابط الشرطة  جد مختلف اذا تم هذا الاجراء في مكان عام، فیعد التصویر فیه

  .لا یعدو أن یكون تسجیلا مصورا لهذه الوقائع بالعین المجردةلأن هذا التسجیل  ،القضائیة

لصور التي افي القضاء المصري مثلا نجد أنه في الحالات النادرة التي تعرض فیها و      
  .  تسجل وقائع دارت في مكان عام وقیمتها في الاثبات أقر ضمنیا بمشروعیة التقاطها

  : هي مختلفةأن حجیة الصور تتوقف على أربعة عوامل  وقد ذهب بعض الفقه الى

و یتعلق بمدى مراعاة القواعد و الأصول العلمیة و الفنیة المتعارف علیها  :العامل الفني)1
  .في التصویر الضوئي

من حیث درجة وضوحها وخلوها من حد ذاتها ویتعلق بالصورة في : العامل الموضوعي)2
الخدع و الحیل التصویریة، ومدى دلالتها في ذاتها على مكان وزمان وملابسات التقاطها أو 

  .الأشخاص الذین تمثلهم 

      ویتعلق بالشخص القائم بالتصویر من حیث خبرته ودرایته الفنیة  :العامل الشخصي)3
  .ومدى أمانته

عامل إجرائي یتعلق بإثبات إجراءات التصویر في محاضر وهو : الإجرائي العامل )4
  ة،ـــــوخلوها من أي صور أو تسجیلات سابق" الذاكرة"تأكد المحقق من شریحة  تتضمن

                                                             
 .12سورة الحجرات، الآیة رقم (1)  
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   )1(.ثم التحفظ علیها ، وتحریزها عقب ذلك ، لحین عرضها على سلطات التحقیق

    الدلیل المتحصل علیه من التصویر خفیة في مرحلة مدى مشروعیة  : الفرع الثانى

  :التحقیق الإبتدائي              

جراءات جمع الأدلة التي أوردها القانون فإن للمحقق الجنائي أن یستعین بأي إبخلاف      
وسیلة أخرى مشروعة یرى جدواها في كشف الحقیقة، ویثور التساؤل في هذا الصدد عن 

  ثات تكنولوجیا التصویر الضوئي والالكترونیات في مراقبة الأماكنمدى استعمال مستحد
 الأفراد و تسجیل وقائع حیاتهم الخاصة أو العامة خفیة الحصول على دلیل في جریمة و 
  .یقتضي التمییز بین التصویر خفیة في مكان خاص والتصویر خفیة في مكان عام للإجابةو 

  :التصویر خفیة في مكان خاص :أولا 

 06/22قانون(  جراءات الجزائیةالإ .من ق مكرر 65أجاز المشرع الجزائري في المادة      
للسلطة   10مكرر  65والمواد التي تلیها إلى غایة المادة )  2006المؤرخ في دیسمبر 
       المراسلات التي تتم عن طریق وسائل الاتصال السلكیة  على العامة، أن تعترض

  .واللاسلكیة

ضع الترتیبات التقنیة دون موافقة المعنیین، من أجل التقاط والتثبیت والبث و كما ت 
 والتسجیل الحدیث الخاص أو السري الذي یصدر من طرف شخص أو عدة أشخاص في

شخاص یتواجدون في مكان أماكن خاصة أو عمومیة أو التقاط صورة لشخص أو عدة أ
  )2(خاص

                                                             
 .672 - 670ص  ،المرجع السابق،عبد البدیع  حسین آدم آدم )1(
  .101ص  ، المرجع السابق،احمد جاد منصور  )2(
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ات التقنیة بالدخول الى المحلات كما یسمح الإذن الممنوح بغرض وضع الترتیب
وهذا على عكس قانون  47السكنیة وغیرها، ولو خارج المواعید المحددة في المادة 

لإجراء " منه، إلى عبارة  206و 95الإجراءات الجنائیة المصري، الذي أشار في المادتین 
دى التي أثارت اختلافا فقهیا في مصر في م" تسجیلات لأحادیث جرت في مكان خاص 

  .مشروعیة التصویر في مكان خاص من عدمه 

مكرر  303لمشرع الجزائري في هذه المسألة، بأن نص بكل وضوح في المادة و قد فصل ا  
كل من احتفظ أو وضع أو سمح بأن توضع في متناول الجمهور ... یعاقب : " على أنه 1

الوثائق المتحصل علیها أو الغیر أو استخدم بأیة وسیلة كانت، التسجیلات أو الصور أو 
  .مكرر من هذا القانون  303بواسطة أحد الأفعال المنصوص علیها في المادة 

  : ، نجدها تنص على مایلي  2و عند الرجوع للمادة سالفة الذكر في النقطة 

  )1(..... "بالتقاط أو تسجیل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص" -2

  :التصویر خفیة في مكان عام :ثانیا

إن مجرد تواجد الشخص في مكان عام، كالشارع أو السوق أو الملعب مثلا ، بعني      
بالضرورة أنه تنازل عن حقه في صورته، بما یخوله هذا الحق من سلطات منها حقه في 
الاعتراض على التقاط صورته، ومع ذلك فإن هذا الاعتراض مقید ولا بمكن الأخذ به على 

ورة التي تقتضي حمایة الأمن والنظام العام والآداب العامة  لا ، حالة الضر فمثلا.إطلاقه 
، والأماكن السفارات البنوكارات و ، ومقرات الإدة، والأماكن العامحمةسیما في الشوارع المزد

  .الحساسة الأخرى 
                                                             

. 27المرجع السابق ،صالعاقب عیسى ، )1(  
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ثبتت فیها كامیرات لالتقاط تحركات الأشخاص، والسیارات، وذلك لمراقبة ومتابعة 
ن تتنافى سلوكیاتهم مع سلوكیات الشخص العادي، من خلال الدائرة تصرفات الأشخاص الذی

  .التلفزیونیة المغلقة

رغم أن صورة الشخص تلتقط وهو عالم بذلك، فلا یمكنه أن یعترض، للسببین و      
  : التالیین

أن الصورة لا تنشر، على نطاق واسع ، بل یطلع علیها فقط الأشخاص المكلفون بذلك  -1
  .یة و الآداب العامة للضرورة الأمن

أن الصورة تلتقط في الشارع، وهو مكان عام، ولیس خاصا والمشرع العقابي الجزائري  -2
بالتقاط أو تسجیل أو ... یعاقب بالحبس : " ، على أنه 3 فقرةمكرر  303نص في المادة 

  .نقل صورة في مكان خاص ، یغبر إذن صاحبها أو رضاه

في مكان عام في مرحلة التحقیق الابتدائي عنه في  ولا یختلف حكم التصویر خفیة   
المرحلة الاستدلال ، إذ لا یعدو تسجیل الوقائع التي تدور في مكان عام ،أو الطرقات العامة 

أن یكون بدیلا عملیا  -متى خلا من التركیب والتعدیل والتحریف –، عن طریق التصویر 
مس شخص المتهم و حریته و حقه في لوصفه كتابة بالإضافة إلى أن هذا التسجیل  لا ی

  )1(.الحیاة الخاصة 

  : ةـــــــــضوابط اللجوء إلى أسالیب التحقیق الخاص :المطلب الثاني

تقدم أن المشرع الجزائري یعاقب على التقاط الصور لأي شخص أو فرد في  ارأینا فیم      
العقوبات ، في حین نجد فقرة الأولى من قانون  1مكرر  303مكرر و  303نص المادتین 

                                                             
  .29- 28ص،المرجع السابق، العاقب عیسى) 1(
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مادة تنص الف، بشروط .ج.إ.من ق 5مكرر 65للسلطة القضائیة في المادة  ذلك أنه أباح
إذا اقتضت ضرورات التحري في الجریمة :"ج على ما یلي .ج.إ.قمن  05مكرر  65

المتلبس بها أو التحقیق الابتدائي في جرائم المخدرات أو الجریمة المنظمة العابرة للحدود 
وطنیة أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات أو جرائم تبییض الأموال أو ال

الإرهاب أو الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد، یجوز لوكیل 
  :الجمهوریة المختص أن یأذن بما یلي

 .لاسلكیةاعتراض المراسلات التي تتم عن طریق وسائل الاتصال السلكیة و ال -
وضـــع الترتیبـــات التقنیـــة، دون موافقـــة المعنیـــین، مـــن أجـــل التقـــاط و تثبیـــت و بـــث و تســـجیل  -

الكــلام المتفــوه بـــه بصــفة خاصــة أو ســـریة مــن طـــرف شــخص أو عــدة أشـــخاص فــي أمـــاكن 
 .خاصة أو عمومیة أو التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص یتواجدون في مكان خاص

وضع الترتیبات التقنیة بالدخول إلى المحلات السكنیة أو یسمح الإذن المسلم بغرض       
و بغیر علم أو رضا   من هذا القانون 47غیرها و لو خارج المواعید المحددة في المادة 

  .الأشخاص الذین لهم حق على تلك الأماكن

تنفذ العملیات المأذون بها على هذا الأساس تحت المراقبة المباشرة لوكیل الجمهوریة 
في حالة فتح تحقیق قضائي، تتم العملیات المذكورة بناء على إذن من قاضي  .المختص

  )1( ."التحقیق وتحت مراقبته المباشرة

و هذا ما سنتناوله في القیود الواردة على التقاط الصور و تسجیلها في فرع أول و 
                                         .الضمانات الاجرائیة لالتقاط الصور و تسجیلها في فرع ثاني

  
  . 30المرجع السابق ، ص العاقب عیسى ،_)1(
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  :نونیة للقیام بمثل هذه الإجراءاتالشروط القا :الفرع الأول 

إن المشرع قید سلطة البحث والتحري أو التحقیق في التقاط و تسجیل الصور       
 :باشتراطه ما یلي

  :أجل التحري و التحقیق عن الجرائمأن یكون هذا الإجراء من  :أولا

إن التقاط الصور و تسجیلها یتم في مرحلة التحري بالنسبة لجریمة متلبس بها من بین      
الجرائم المذكورة آنفا، كما یتم في أثناء التحقیق الابتدائي الخاص بهذه الجرائم، أي في 

  )1(.ما غالباالحالات التي یكون فیها الشخص مته

  :أن تتم هذه الإجراءات بإذن قضائيضرورة  :ثانیا

وكیل الجمهوریة، و  : هية الإذن بالقیام بهذه الإجراءات إن الجهات التي لها صلاحی    
وكلاء  اختصاص قاضي التحقیق إذا كانت القضیة معروضة على التحقیق ، و معلوم أن

و  ةصوي في بعض الجرائم الخاـــــــالجمهوریة وبعض قضاة التحقیق یمتد إلى نطاق جه
 الجرائم و المتمثلة في جرائم الفساد، جرائم تبییض الأموال ،جرائم الإرهاب ،جرائم المخدرات 

  )2(.المنظمة العابرة للحدود الوطنیة

  
مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في  ،)الجزائري في الحیاة الخاصة في القانون الحق(،خلیف مصطفى _ )1(

ص . 2011- 2010الجزائر،،جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة ، كلیة الحقوق،الحقوق فرع الدولة و المؤسسات العمومیة
107.  

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة  1966یونیو  8مؤرخ في  155- 66من الأمر رقم  الفقرة السابعة 16تنص المادة  )2(
و ث غیر أنه فیما یتعلق ببح: "  .2006دیسمبر  20المؤرخ في    22- 06: الجزائري المعدل و المتمم بالقانون رقم

و  معاینة جرائم المخدرات و الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات
تبییض الأموال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف ، یمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائیة  جرائم

 ." إلى كامل التراب الوطني
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  :ضابط الشرطة القضائیة الاجراءات ة أن ینفذضرور  :ثالثا

یتم الإجراء الذي یسمح بالتحقیق بأسالیب التحقیق الخاصة إما بإذن من وكیل     
الجمهوریة أو قاضي التحقیق حسب الحالة إلى ضابط الشرطة القضائیة  و یكون الهدف 

الجرائم المزمع ارتكابها قبل وقوعها، و لعل المقصود  منه الكشف عن الخطط و الحیل أو
بهذا الإجراء هو انتهاك حریة الحیاة الخاصة بإذن القانون ما یجعل من انتهاكها عملا مباحا 

 .)1( من قانون العقوبات 39مادة عملا بال

على أن النیابة العامة ج .ج .إ.مكرر من ق 65كما نصت الفقرة الثانیة من المادة      
یمكنها منح الإذن لضباط الشرطة القضائیة لوضع الترتیبات التقنیة دون حاجة لموافقة 

وتتمثل هذه الترتیبات في تثبیت أجهزة خاصة بالتقاط الصور في الأماكن  المشتبه فیه،
  .العامة أو الخاصة بما فیها أماكن العمل

عون أو  ویمكن لضابط الشرطة القضائیة المأذون له أن یستعین بأي شخص أو
وحدة أو هیئة عمومیة أو خاصة مكلفة بالمواصلات السلكیة واللاسلكیة حسب ما تنص 

كما یسمح لضابط الشرطة القضائیة : " من قانون العقوبات على ) 8(مكرر  65علیه المادة 
تبعا لهذا الإذن الدخول إلى المحلات السكنیة أو غیرها أو خارج المواعید المحددة في المادة 

  ".هذا القانون و بغیر علم أو رضاء الأشخاص الذین لهم الحق على تلك الأماكن من 47

یخضع ضباط الشرطة القضائیة مباشرة في تنفیذ مهامهم في إطار التحقیق و 
الابتدائي أو مرحلة جمع الاستدلالات إلى مراقبة و كیل الجمهوریة المختص و تنتقل مهام 

  .تحقیق قضائي في الجرائم محل هذه الترتیبات الرقابة إلى قاضي التحقیق في حال فتح

                                                             

  :لا جریمة "من قانون العقوبات على أنه  39تنص المادة _)1(
  .إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون -
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الأكثر من ذلك فالمشرع الجزائري أجاز المتابعة ضد المشتبه فیه على كل جریمة و      
ولو لم تكن معینة بالإذن أي حتى لو كانت هذه الجریمة أخرى غیر الجرائم  تكتشف لاحقا،
  .المعنیة الرقابة

من قانون الإجراءات الجزائیة فإن ضابط الشرطة  6مكرر  65فطبقا لنص المادة 
القضائیة الذي یقوم بهذه المهمة لا یمكن له أن یكتم أي معلومات، كما أنه لا محل للقول 
بعملیة إفشاء أسرار مهنیة أو التعرض للحیاة الخاصة للمشتبه فیهم ، فالأمر هنا یتعلق بعمل 

نون وهو لیس مجرد سلطة لضابط الشرطة القضائیة ، بل هو واجب علیهم مباح أذن به القا
  )1(.تحت طائلة المتابعة الجزائیة عن جرم المشاركة في فعل یمس بالنظام العام للدولة

  :لالتقاط الصور و تسجیلها ئیةالضمانات الإجرا:  الفرع الثاني

التعسف في اللجوء إلى مثل هذه لقد وضع المشرع مجموعة من الضمانات والقیود لمنع      
  :كما یلي ناقشه من خلال إبراز هذه الشروط الإجراءات أو إساءة تنفیذها وهو ما ن

  :ائیة على الإذن المسبق و المكتوبوجوب حصول الشرطة القض :أولا

نظرا لكون التقاط الصور هي مجرد إجراءات استثنائیة خطیرة على الحق في الحیاة      
المشرع أجازها في حالات معینة وفق ضوابط قانونیة و إجرائیة، و منها وجوب الخاصة فإن 

  الحصول على الإذن المسبق، وعدم الحصول على الإذن ینجر عنه جزاء و هو بطلان 

  

  

                                                             
  . 113المرجع السابق ،ص،مصطفى  خلیف )1( 
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  )1(.إجراءات المتابعة الجزائیة

  :وجوب أن یحدد الإذن نوع الجریمة المراد التحقیق أو التحري فیها :ثانیا

كر في الإذن الممنوح نوع الجریمة المراد التحقیق فیها،أما المشرع الفرنسي یجب أن یذ      
بشأن المراقبة القضائیة  10/07/1991المؤرخ في  91/649فتطلب من خلال القانون رقم 

للاتصالات الهاتفیة أن تكون جنایة أو جنحة معاقب علیها بالحبس الذي یزید عن سنتین في 
یة، في حین نجد المشرع المصري اشترط لذلك أن یكون إجراء الفقرة الثان 100نص المادة 
في ظهور الحقیقة ، و أن تكون الجریمة التي تتطلب اتخاذها جنایة أو جنحة  الضبط مفیدا

   )2(.أشهر 03معاقب علیها بالحبس لمدة تزید على 

  :وجوب أن یكون الإذن محدد المكان :ثالثا

تعیین الأماكن التي یجرى فیها وضع هذه طبقا لنفس النص السابق یجب أن یتم 
الترتیبات في الإذن الممنوح و إلا اعتبر باطلا من جهة، وحتى یمكن مراقبة مدى احترام 

  )3(.من جهة أخرى الضبطیة القضائیة و تقییدها بهذه الأمكنة المحددة على سبیل الحصر

  :وجوب أن یكون الإذن محدد بمدة زمنیة معینة :رابعا

مكان الالتقاط و التسجیل فإن المشرع قرر قیدا زمنیا على هذه الإجراءات فضلا عن 
بأن نص على وجوب أن یمنح الإذن لضابط الشرطة القضائیة من طرف وكیل الجمهوریة 

                                                             

  . 370 -360ص ، بدون دار نشر،،1996/1997طبعة ،)التفتیش(الجزء الأول إجراءات الأدلة الجنائیة ،الدكتور عبد المهیمن بكر،) 1(
تخرج لنیل مذكرة  ،)الحیاة الخاصة للحق في حرمة صور الحمایة الجنائیة(بوغارة حمزة ، حرزلي خولة، ناصر خولة، )2(

  .85 ص ،2013-2012 ،الجزائر،جامعة سطیف ،العلوم السیاسیةو   كلیة الحقوق ،في الحقوق شهادة اللیسانس
  
  . 114ص المرجع السابق ،،  التحقیق القضائي ، بوسقیعةأحسن _) 3(
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 7مكرر  65و یمكن حسب المادة  أو قاضي التحقیق لمدة زمنیة محددة سلفا بأربعة أشهر
  نفس الشروط الشكلیة و الموضوعیة، أي أن  تجدید هذه المدة بأربعة أشهر أخرى ضمن

التجدید یكون بإذن من وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق حسب الحالة، و هي نفس 
، أما المشرع  91/649من القانون  100المدة التي حددها المشرع الفرنسي في نص المادة 

ن الثلاثین یوما و استلزم المصري فحدد المدة الزمنیة لإجراء الأمر بالمراقبة لمدة لا تزید ع
  .تسبیب هذا الأمر

  :ضرورة الرقابة المستمرة على عمل ضباط الشرطة القضائیة: خامسا

تفادیا للتعسف في استعمال هذه الإجراءات الخطیرة من طرف ضباط الشرطة       
القضائیة وأعوانهم المساعدین، والأشخاص المسخرین من قبلهم فإن المشرع أخضعهم للرقابة 

قاضي التحقیق الذي أمر بالقیام بهذه و المستمرة والمباشرة من طرف وكیل الجمهوریة 
  .الإجراءات

كما أن المشرع اشترط تحریر محضر مفصل عن كل عملیة التقاط للصور ووجوب      
من قانون الإجراءات الجزائیة   9مكرر  65إیداعها في ملف خاص كما هو مبین في المادة 

         إجراء بتحریر محضر یتضمن أسماء الأشخاص المشتبه فیهم،ویجب أن یرفق كل 
  )1(.أو المتهمین و نوع الجریمة و تاریخ ومكان ارتكابها والشهود

 

                                                             
  . 116-115ص  ، المرجع السابق،خلیف مصطفى  _)1(
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هم الحقوق المرتبطة بالشخصیة والتي  في صورته من ا یعتبر حق الإنسان       
في الحیاة الخاصة قانونیا والمساهمة في تحدید  لها دور كبیر في إستقلالیة حقه

طبیعته القانونیة ، ویتمثل الأساس القانوني لحق الإنسان في صورته بحسب 
غیر المكان تالنصوص القانونیة والإجتهادات القضائیة في ثلاث حالات تتغیر ب

حقق الذي یتواجد الشخص فیه والحالة التي تتخذها الصورة ، اما الحالة الأولى فتت
بتواجد الشخص في مكان خاص وتعتبر بذلك مظهرا من مظاهر الحق في الحیاة 

  .ثابة اعتداء على الحق في الحیاةالخاصة ، وأي مساس بها في هذه الحالة هو بم

أما الحالة الثانیة فتتحقق بتواجد الشخص في مكان عام وتتخذ الصورة        
الحق في الصورة ، وتعد بذلك كموضوع أساسي ففي هذه الحالة یعتبر مساسا ب

حق مستقل بذاته ، أما الحالة الثالثة وهي الحالة التي تلتقط فیها الصورة في مكان 
عام وبشكل عرضي باعتبارها جزء من المنظر العام ، فإن ذلك لایشكل مساسا لا 
نما یعد من قبیل الأعباء  بالحق في الصورة ولا بالحق في الحیاة الخاصة وإ

  . التي تقتضیها المصلحة العامة والضروریات 

في العقود  نسان في صورته اهتماما واسعا إلاولم تلق الحمایة القانونیة لحق الإ   
نتیجة الإنعكاسات التي أفرزها التطور العلمي والتقدم التكنلوجي ، وهو  الأخیرة

ماساهم في إثارة هذا الموضوع بالعمل على تكثیف الجهود الداخلیة والدولیة  
لبحث عن حمایة تتناسب والتحدیات الجدیدة وهو ما یترجمه بوضوح التعدیل ل

الذي  23 – 06الجدید الذي جاء به المشرع الجزائري من خلال قانون العقوبات 
حدد المعیار الذي یستند إلیه القانون في تجریم المساس بها، وصور وأشكال 

الذي وضع الجرائم التي  22 – 06الاعتداء علیها ، وقانون الإجراءات الجزائیة 
  .تستدعي التضییق من نطاقه وتعیق ممارسته
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التي رصدتها التشریعات لحق الإنسان في وتتجسد الحمایة القانونیة         
صورته على أساس  ارتباطها  بالحق في الحیاة الخاصة ، أي بإعتبارها مظهرا 

المكان ، أي متى  ة في ذلك إلى المعیار الموضوعي أو معیاردمن مظاهره مستن
كان الشخص في مكان خاص ویقصد بالمكان الخاص المكان الذي لایسمح 
بالخارجین عنه بدخوله أو الذي یتوقف دخوله على إذن لدائرة محدودة صادرة ممن 

  .لحق في إستعماله أو الانتفاع بهیملك هذا المكان أو من له ا

وقد وردت بعض الاستثناءات التي تعیق من ممارسة حق الانسان في 
صورته وتقید التمتع به في بعض الحالات ، ومن ذلك الرضاء الحر للفرد بنشر 
صورته سواء كان ذلك صریحا أوضمنیا أو كان بهدف مكافحة بعض الجرائم التي 

خطورة تقتضي حددها المشرع الجزائري على سبیل الحصر ولذلك بما تتسم به من 
  . البحث والتحري 

هي انّ النظام لردع جنحتي انتهاك حرمة الحیاة الخاصة  ، إنّ صفوة الكلام
یتضمن العدید من العناصر المتعلقة بخطورة هاتین الجریمتین، وتظهر هذه 

أو تظهر على مستوى العقوبات  العناصر سواء على مستوى متابعة كل جنحة،
عناصر تعد في واقع الامر صارمة، وهو ما یجعلها الموضوعة لهما وهي جمیعها 

تشكل تدابیر جزائیة ملائمة لهذین الجریمتین الخطیرین، فبفضل تلك العناصر 
یكون المشرع قد وضع نظاما ردعیا صارما بما فیه الكفایة ضد الاعتداء التي 

ن القانون  .یمكن ان تقع على حرمة الحیاة الخاصة للغیر وبهذه الطریقة یؤمّ
لجزائي الجزائري دفاعا مقبولا ضدّ مثل هذه الافعال الخطیرة بكیفیة فعّالة الى ابعد ا

  .الحدود
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غیر انّ فاعلیة النظام الردعي الجزائري لحمایة حرمة الحیاة الخاصة لا    
التي یمكن النطق بها ضد  الاصلیة والتكمیلیة، تنحصر فقط في صرامة العقوبات،

ص الاعتباریة بل انّ نجاعة هذه الحمایة الجزائیة الاشخاص الطبیعیین و الاشخا
تظهر كذلك في أخذ المشرع في الحسبان الطابع المتمیّز لكل من جنحة لتقاط 

 .حرمة الحیاة الخصوصیة الفردیة و جنحة استغلال هذا الالتقاط
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  :المراجع  المصادر و قائمة

  :قائمة المصادر: أولا

  .القرآن الكریم -

  :قائمة المراجع: ثانیا

  :القوانین و المراسیم/ 1

 14عــدد .ر.یتضـمن التعــدیل الدسـتوري،ج 2016مــارس 06المــؤرخ فـي  16/01قـانون رقـم   -
  .2016مارس 7لــ
لــ  63ر .،ج1996یتضـمن تعـدیل دسـتور  2008نـوفمبر15المـؤرخ فـي  08/19قانون رقم   -

  .2008نوفمبر  16
یتضـمن  2006دیسمبر 20 ـالموافق ل 1427ذي القعدة  29 مؤرخ في 23 - 06 قانون رقم -

  .قانون العقوبات الجزائري المعدل و المتمم
المتضـمن قـانون الإجـراءات الجزائیـة الجزائـري  1966یونیـو  8مؤرخ في  155-66أمر رقم  -

   .المعدل و المتمم

 66-06-11مؤرخـة فـي  49جریـدة رسـمیة ، 1966یونیـو  8مـؤرخ فـي  156-66أمر رقـم  -
  .المتضمن قانون العقوبات  الجزائري المعدل و المتمم

ســــــبتمبر ســــــنة   26الموافــــــق  1395رمضــــــان عــــــام  20المــــــؤرخ فــــــي  58-75الأمــــــر رقــــــم  -
  .،المتضمن القانون المدني ، المعدل و المتمم1975،
المتضمن قانو ن الإعلام ، جریدة رسمیة رقم  1990أفریل  03مؤرخ في  90/07قانون رقم  -

  .1990أفریل  04لــ 14
یحــدد قواعــد الأمــن المطبقـــة  10/12/2009المــؤرخ فــي  410-09المرســوم التنفیــذي رقــم  - 

  .الحساسة الأجهزة على على  النشاطات المنصبة
المتضـمن  92/684القانون رقم ب معدل 1970جویلیة  17المؤرخ في  70/643لقانون رقم ا -

  .قانون العقوبات الفرنسي
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طبقــا لأحــدث التعــدیلات  ،یتضــمن قــانون العقوبــات المصــري1937لســنة  58قــانون رقــم  -
  2003لسنة  95بالقانون 

  :الكتب / 2

  :العامةالكتب / أ

، ،1996/1997طبعـة ،)التفتـیش(الجـزء الأول إجراءات الأدلة الجنائیـة ،المهیمن بكر،عبد  -
  .1996/1997بدون دار نشر،مصر، 

، دار هومــــــة، طبعــــــة )الــــــوجیز فــــــي القــــــانون الجنــــــائي الخــــــاص(احســــــن بوســــــقیعة، / د  -
  .الجزائر،2002

 و الجرائم ضد الجرائم ضد الاشخاص(الوجیز في القانون الجزائي الخاص،، حسن بوسقیعةا -
  2007، ،الجزائر ،دار هومة ،الطبعة السابعةالأول ،الجزء )الاموال

نـوفمبر  20جدیدة و منقحة في ظل قـانون  2006،طبعة "التحقیق القضائي"بوسقیعة أحسن،  -
  .2006دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع ،الجزائر ، ،2004

 ةدراسـ -الحق وفقا للقانون الكویتي، - )القانونیةالعلوم  ةدخل لدراسمال(حي حجازي،لعبد ا -
  ،1970مطبوعات جامعة الكویت ، بدون طبعة،، الجزء الثاني،  -مقارنة

،  1976، دار النهضـة العربیـة ،طبعـة  )الوسیط في قانون العقوبات(،  احمد فتحي سرور  -
  .مصر

  .2001الشروق ،مصر ، ، بدون طبعة ،دار)القانون الجنائي الدستوري(احمد فتحي سرور ، -

    .عین ملیلة ، الجزائربدون طبعة ،دار الهدى ،)،الوسیط في جرائم الأشخاص(نبیل صقر ، - 

النظریـــة العامــة للجریمـــة افشــاء الاســـرار فــي التشـــریع الجنـــائي (ســید حســین عبـــد الحــاتم، -
  .1987دار النهضة العربیة، مصر، بدون طبعة ،،)المقارن
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مصر ، ،دار النهضة العربیة ،،القسم الخاص  )قانون العقوبات شرح(، حسني محمد نجیب -
1978     

  :الكتب الخاصة/ ب

الحق في حرمة الحیاة الخاصة ومدى الحمایة التي یكلفها له ( آدم حسین آدم عبد البـدیع ، -
عـــــــة جامبـــــــدون دار نشـــــــر ، ،قســـــــم القـــــــانون الجنـــــــائي،دراســـــــة مقارنـــــــة،)القـــــــانون الجنـــــــائي

  .2000مصر،،القاهرة

، بـدون طبعـة،دار )ف.ع.فـي ق الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصـة(ابراهیم عبد النایـل، -
  .2000النهضة العربیة ،مصر 

  2013الحسین شمس الدین ، الحق في الصورة و الحق في الاعلام ،دار النشر المغرب ، -

ــد الســمیع -  ــي الفقــه دراســة تطبیقیــة  -)التعــویض عــن الضــرر الأدبــي(، أســامة الســید عب ف
  . 2007مصر ،دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، ،-الاسلامي و القانون

،الطبعـــة الأولـــى ،دار عمـــار للنشـــر و التوزیـــع ، )احتـــرام الحیـــاة الخاصـــة(عبـــداللطیف الهـــیم ، -
           .2003عمان، 

بـدون ،)-،دراسـة مقارنـة-ائية الحیـاة الخاصـة فـي القـانون الجنـحمای(  ،خلیل بحـرممدوح  -
   .1996 مصر،،مكتبة دار الثقافة طبعة،

، بــدون -دراسـة مقارنـة-)نطـاق الحــق فـي الحیـاة الخاصــة أو الخصوصـیة(محمـد عبـد الـرحمن،
  1994طبعة ،دار النهضة العربیة ، مصر 

دار النهضـــــة بـــــدون طبعـــــة،،)الحمایـــــة الجنائیـــــة لحرمـــــة الحیـــــاة الخاصـــــة(محمـــــد شـــــهاوي -
  2005العربیة،مصر،
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في المواثیق الدولیة لحقوق ) ضمانات الحق في حرمة الحیاة الخاصة(، منصورأحمد جاد  -
 ،المنظمــة العربیــة للتنمیــة الإداریــة بــدون طبعــة، بــدون دار نشــر،،الإنســان و القــوانین الوطنیــة

  .2013،مصر،جامعة الدول العربیة

 ،طبعـة،بـدون ) المسؤولیة المدنیة للصـحفي علـى أعمالـه الصـحفیة (،خالد مصطفى فهمـي -
  . 1999 مصر، دار الجامعة الجدیدة للنشر،الاسكندریة

ــائي (طــارق صــدیق رشــید ، - ــة الحریــة الشخصــیة فــي القــانون الجن ــة و "حمای دراســة تحلیلی
 ، بیروت لبنان ،دون سنة نشرمنشورات الحلبي الحقوقیة ،)مقارنة

  :المجلات و الدوریات/ 3

،دراسات قانونیـة ،دوریـة فصـلیة تصـدر  )حمایة حق الانسان في صورته( العاقب عیسى ، -
  .2013جانفي ،الجزائر ،  16عدد ، عن مركز البحوث و الاستشارات و الخدمات التعلیمیة

،المؤتمر العلمي القانوني الثـاني )التحدیات المستجدة للحق في الخصوصیة( جمیل الصغیر ، -
  .2015فبرایر  15/16 ، جامعة الكویت،لكلیة القانون الكویتیة العالمیة

 بحـث بعنـوان،  فهید محسن الدیحاني ،أستاذ القانون المـدني المسـاعد بكلیـة الشـرطة بالكویـت -
مـن ، ) الكـویتي الطبیعة القانونیة للحق في الصورة الشخصیة و حمایته المدنیة في القانون(

  الكویت،بدون سنة نشر ،05العدد.  المجلة العربیة للدراسات الأمنیة و التدریب

مجلــــة الدراســــات ، )الحمایــــة الجنائیــــة لحــــق الانســــان فــــي صــــورته(رســــتم هشــــام فریــــد،  -
  .1986 مصر، اسیوط ) كلیة الحقوق( ،08،عدد القانونیة

، مجلة دفاتر الساسـة و القـانون ،) الحمایة القانونیة لحق الشخص على صورته(شنة زواوي ، -
  .2015،الجزائر ،بدون دار نشر  13العدد 

 لنظــــام القــــانوني للصــــورةا(بشــــار طــــلال المــــومني، / عــــلاء الــــدین عبــــد االله فــــواز و د/ د  - 
عـدد ، مجلة الشریعة والقـانون،")الحقوق الواردة علیها و وسائل الحمایة القانونیة"الفوتوغرافیة 

  .2013، الإمارات العربیة المتحدة ، 53
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  : الجامعیة و المذكرات الرسائل / 4

الاعــلام و -بـن ســعید صــبرینة ،حمایـة الحــق فــي حرمـة الحیــاة الخاصــة فـي عهــد التكنولوجیــا  -
  .2015_2014مذكرة تخرج تخصص قانون دستوري ،سنة -الاتصال

اطروحة لنیل شهادة ، -دراسة مقارنة– )الحمایة الجزائیة للحیاة الخاصة(نوري عبد العزیز،  -
  .2011-2010 في القانون،جامعة الحاج لخضر باتنة ،الجزائر، الدكتوراه

مــذكرة تخــرج ،) -دراســة مقارنــة -ئیــة للحیــاة الخاصــة الحمایــة الجزا (ري عبــد العزیــز ،نــوی -
ــل شــهادة دكتــوراه العلــوم فــي القــانون شــعبة القــانون الجنــائي  كلیــة الحقــوق و العلــوم ،لنی

  2014_2013الجزائر، ،،جامعة الحاج لخضر باتنة السیاسیة

فــي  مــذكرة لنیــل شــهادة الماجســتیر )حــق المؤلــف والمصــنفات الفوتوغرافیــة(،أكـرتش فازیــة  -
  .2007-2006 ،الجزائر ،یوسف بن خدة جامعة كلیة الحقوق فرع ملكیة فكریة الحقوق،

، مـذكرة لنیـل "دراسـة مقارنـة")الحق في الخصوصیة فـي التشـریع الجزائـري(بن حیدة محمـد ، -
قسم العلوم القانونیة و الإداریـة الجامعـة تخصص حقوق و حریات، في القانون شهادة الماجستیر

  .2009/2010، الجزائر الافریقیة ، العقید احمد درایة ،ادرار

مذكرة من أجل الحصول  ،)الجزائري الحق في الحیاة الخاصة في القانون(،خلیف مصطفى  -
جامعــة  ، كلیــة الحقــوق،الدولــة و المؤسســات العمومیــةعلــى شــهادة الماجســتیر فــي الحقــوق فــرع 

  . 2011-2010،الجزائر،الجزائر بن یوسف بن خدة
الحمایة الجنائیة مـن أشـكال المسـاس بحرمـة الحیـاة الخاصـة ( ،جمال عبد الناصر عجـالي -

،كلیــة لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي الحقوق مـذكرة)-دراســة مقارنــة-عبـر المكالمــات و الصــور
 .2013/2014 ،الجزائر، ،جامعة سیدي بلعباسالحقوق 

الحیـاة  للحـق فـي حرمـة صـور الحمایـة الجنائیـة(بوغارة حمزة ، حرزلي خولة، ناصر خولة، -
 ،العلــوم السیاســیةو   ، كلیــة الحقــوقفــي الحقــوق تخــرج لنیــل شــهادة اللیســانسمــذكرة  ،)الخاصــة

  .2013-2012 ،،الجزائرجامعة سطیف
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  :المواقع الإلكترونیة/ 5

،  الكویتیـة الأنبـاء ، البلوتـوث اسـتخدام إسـاءة عـن الجنائیـة المسؤولیة ، یوسف المرزوق خالد -
  ).07/02/2011بتاریخ  www.Riyadcentre.com  تم تحمیله على الموقع

  //منتـــــــــــــدیات عـــــــــــــراق الســــــــــــــلام منشـــــــــــــور علــــــــــــــى الموقـــــــــــــع  -
 www.iraqpf.com/showthread.php?=101137 :http  

تحت عنوان الحق في الصورة  .http/www.iraqpf.comمنتدیات عراق السلام  -
 .الفوتوغرافیة و الحمایة المقررة له في التشریع العراقي

الاثنین بتاریخ  www.waktlazair.comتم تحمیله على الموقع جریدة وقت الجزائر ، -
25/07/2011.  
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  فھرس المحتویات
 

الص  العنوان
  فحة

   كلمة شكر وتقدیر

  الاھداء

  .……………………………………….....………………المقدمة

  صورة الفتوغرافیة للشخصفي الحق ماھیة ال: الأول الفصل 

  ........................الفتوغرافیة للشخصمفھوم الحق في الصورة : المبحث الأول 

  ................الصورة الفتوغرافیة للشخص التعریف بالحق في: المطلب الأول 

في الصورة بالنسبة  تحدید الطبیعة القانونیة من حیث الحق: الفرع الأول 

  .........................................................................................للأشخاص

  ........الخصائص القانونیة للحق في الصورة الفوتوغرافیة للشخص: الفرع الثاني 

  ........القیود الواردة على الحق في الصورة الفوتوغرافیة للشخص: الفرع الثالث 

في الصورة الشروط والاستثناءات الواردة على الحق  :المطلب الثاني 

  .........................................................................الفوتوغرافیة للشخص

  ............الشروط المكونة للحق في الصورة الفوتوغرافیة للشخص: الفرع الأول 

وغرافیة تالاستثناءات الواردة على الحق في الصورة الفو: الفرع الثاني 

  ...........................................................................................شخصلل

مظاھر تجسید الحمایة على الحق في الصورة الفوتوغرافیة : المبحث الثاني

   ...............................................................للشخص في التشریع الجزائري

 410- 09الحمایة وفقا لقانون العقوبات والمرسوم التنفیذي : المطلب الأول 

  ...................................................................والمتعلق بالأجھزة الحساسة

  ...........حمایة الصورة الفوتوغرافیة للشخص وفقا لقانون العقوبات :الفرع الأول 

 410-0حمایة الصورة الفوتوغرافیة للشخص وفقا للمرسوم التنفیذي : الفرع الثاني 

  ...................................................................والمتعلق بالأجھزة الحساسة

  ......وعیة التقاط الصور واستخدامھا في الإثبات الجبائيمدى مشر: المطلب الثاني 
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صور الاعتداء على الصورة الفوتوغرافیة للشخص والقواعد : الفصل الثاني 

  .الإجرائیة لھا

والعقوبات المقررة  الجرائم الماسة بالصورة الفوتوغرافیة للشخص: المبحث الأول 

  ..................................................................................................لھا

  ..........................الجرائم الماسة للصورة الفوتوغرافیة للشخص: المطلب الاول

  .................................. نقل الصورةجریمة التقاط او تسجیل او : الفرع الأول 

  .................استخدام التسجیل او الصورو نشر جریمة الاحتفاظ أو: الفرع الثاني 

  .الفوتوغرافیة للشخصقررة للجرائم الماسة بالصورة الم لجزاءاتا: المطلب الثاني

  لاعتباریةابیعیین والأشخاص العقوبات الأصلیة تجاه الاشخاص الط: الفرع الأول

العقوبات التكمیلیة تجاه الأشخاص الطبیعیین والأشخاص  :الفرع الثاني
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